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  أ
 

  مقدمـــــــــــــــــة  

 االله نسأل ونقمه، بلاءه عنا ویدفع مزیده ویكافئ نعمه یوافي حمدًا الله الحمد  
ا یزیدنا وأن ودنیانا، دیننا في لنا یبارك أن ا علمً  وأفضل والآخرة، الدنیا في وسترً

 الأمانة أدى الذي وسلم علیه االله صلى االله عبد بن محمد سیدنا على والسلام الصلاة
 خاتم كنهارها، لیلها البیضاء المحجة على وتركها الأمة ونصح الرسالة، وبلغ

 الذي الإسلامي، العالمي النظام إقامة طریق في سار من وأول السماویة، الرسالات
 ونصروه آووه الذین وأصحابه آله وعلى علیه اللهم صلى أفراده، لجمیع الحقوق یكفل
 .الدین یوم إلى بإحسان تبعهم ومن

 فهو أقرانه، عن بمعزل العیش یمكنه لا اجتماعي كائن فالإنسان بعد أما  
 اجتماعیة بیئة في الحیاة عن له غنى فلا بمفرده، حاجیاته بمختلف الوفاء عن عاجز
 تكون قد التي عنه الصادرة السلوكیات و التصرفات خلال من فیها یؤثر و بها یتأثر
 الضارة الأفعال هذه وتتمثل ، البقاء وحب الأنانیة غریزة نتیجة ضارة تكون وقد نافعة

 یشمل مادي ككیان الجریمة وتظهر ودرجاتها، والتملك صورها بمختلف الجرائم في
 السلوك هذا عن الناتجة الإجرامیة والنتیجة الفاعل به یقوم الذي الإجرامي السلوك
 فالأصل بتجریمه نص ورد إذا مجرما الفعل هذا ویعد بینهما، الرابطة السببیة والعلاقة

 الأصل  بقاعدة عملا وتحریمها، تجریمها على نص یرد لم ما مباحة أنها الأفعال في
 لنص طبقا جریمة الفعل یعتبر قد الحالات بعض في انه إلا الإباحة، الأشیاء في

 أسباب هي تطبیقه تعطله أسباب لوجود علیه یطبق لا لكن قانوني  أو شرعي
 الضرورة وحالة الشرعي والدفاع الواجب، وأداء الحق استعمال في والمتمثلة  الإباحة

 في الشرعي والدفاع القانون به أذن وما القانون به أمر ما وفي الإسلامي، الفقه في
 الذي المشروعیة ركن في السلبي الجانب تعتبر الأسباب هذه لان العقوبات، قانون
 الفعل أن تفترض أنها كما المرتكب، الفعل في اللامشروعیة صفة لتحقق نفیه ینبغي

 ینحصر ثم التجریم نص في المبنیة و الجریمة لقیام اللازمة الأركان كافة فیه توافرت
 .الإباحة إلى التجریم نطاق من الفعل هذا إخراج في دورها
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  ب
 

 لقواعد مكملا جزءا تعتبر للإباحة سببا تقرر التي القواعد أن على علاوة  
 من حالة في ارتكب إذا إلا التجریم لنصوص طبقا جریمة مثلا فالقتل التجریم،
 العدالة تتحقق القواعد هذه بإقرار أنه مثلا،كما الشرعي كالدفاع الإباحة حالات
 یمكن -الإباحة أسباب -خلالها من أنه إلى إضافة  المجتمع، في الأمن ویسود
 النص كان إذا كذلك یكون قد لأنه للمتهم، الأصلح الجدید القانون تحدید أیضا

 وبالتالي القدیم النص في علیه منصوصا یكن لم الفعل لإباحة سببا یقرر الجدید
 المساهمة أحكام ضبط في الموضوع هذا أهمیة تظهر كما. المتهم منه یستفید

 .الجزائیة
 من بشيء إلیه التطرق حاولنا الموضوع هذا یكتسبها التي الأهمیة لهذه ونظرا  
  : التالیة الإشكالیات على الإجابة خلال من التفصیل
 ؟ للفعل الإجرامیة الصفة في الإباحة أسباب تؤثر أن یمكن مدى أي إلى 

 :وبناء علیه

 الإسلامي؟ الفقه في الإباحة أسباب تتمثل فیما  
 الجزائري؟ العقوبات قانون في الإباحة أسباب تتمثل فیما 
 للإباحة؟ سببا تكون أن یمكن التي المبررة الأفعال هي ما 
 الإباحة؟ لأسباب القانونیة الآثار هي ما 

 : الموضوع اختیار أسباب

 .موضوعیة وأخرى ذاتیة أسباب الموضوع، هذا دراسة إلى دفعتنا التي الأسباب ومن

 في المهمة المواضیع من الإسلامي الفقه في الإباحة أسباب تعتبر: الذاتیة الأسباب
 على تؤثر واقتصادیة وأخلاقیة اجتماعیة قضایا من علیه یترتب لما الحاضر العصر
 :الذاتیة الأسباب من وعلیه والجماعات الأفراد
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  ت
 

 الفقه في العلمي البحث وخدمة المیدان هذا في معارفنا تنمیة في الرغبة .1
 .الإسلامي

 تكون حتى الإباحة أسباب لممارسة شرعیة وضوابط قواعد تأصیل إلى الحاجة .2
 .محلها غیر في والطاقات الجهود تبدید وعن العبثیة عن بعیدة الجهود

 شیقة موضوعات من تحویها وما العقوبات بمواد یتعلق فیما الاستزادة في شغفنا .3
 .الإباحة أسباب موضوع منها

 من جزئیاته على لنتعرف فیه نكتب أن فأحببنا الموضوع هذا على اطلاعنا قلة .4
 .المختلفة والقانون الفقه كتب

 :الأسباب الموضوعیة

 الإسلامي الفقه جوانب من هام جانب إبراز في المتواضع بجهدنا الإسهام .1
 تحت جزئیاته وتوحید الموضوع هذا شتات بجمع وذلك القانوني بالجانب ومقارنته

 . والإفادة الرجوع القارئ على یسهل مستقل عنوان
 في المهمة المواضیع من الإسلامي الجنائي التشریع في الإباحة أسباب تعتبر .2

 تؤثر واقتصادیة أخلاقیة و اجتماعیة قضایا من علیه یترتب لما الحاضر العصر
 . والجماعات الأفراد على

 . الجرائم في الوقوع من لهم وحفظا للناس حمایة فیه الإباحة أسباب أحكام بیان .3
  والقوانین الشرائع كافة عن وتمییزه الإسلامي الجنائي التشریع خصائص أهم إبراز .4
 معرفة في علم وطلبة فقهاء من العقوبات فقه مجال في الباحثین مهمة تسهیل .5
 .  والقانون الشریعة بین مقارن جانب من الإباحة بأسباب المتعلقة الأحكام .6
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  ث
 

 : الدراسة أهداف

 توضیح الموضوع هذا دارسة خلال من تحقیقها إلى نسعى التي الأهداف بین من
 هذه علیه تقوم الذي والقانوني الفقهي والأساس الإباحة أسباب طبیعة وتحدید

 الإسلامي الفقه في الواجب وأداء الحق استعمال عند الوقوف وكذلك الأسباب،
 كانت إذا ما معرفة ذلك إلى إضافة الجزائري التشریع بها یعتد التي المبررة والأفعال

 أخرى أسباب إدخال من إمكانیة هناك أن أو الحصر سبیل على وردت الأفعال هذه
 . الجنائیة المسائلة من تمنع

  : السابقة الدراسات
 قانون في الإباحة أسباب مذكرة على السابقة الدراسات في اعتمدنا لقد  

 أن إلا العالي عبد والتجاني بوبكر وتامة الجبار عبد لصحراوي الجزائري العقوبات
 الجانب من تدرسها ولم فقط قانوني جانب من الإباحة أسباب درست المذكرة هذه

 الإسلامي الجنائي والفقه عوده، القادر لعبد الجنائي التشریع كتاب وكذلك الفقهي،
  . سلیمان االله لعبد الجزائري العقوبات قانون شرح و حسني، نجیب لمحمود
 : البحث منهج

 نصوص بتحلیل وذلك المقارن التحلیلي المنهج على الدراسة هذه في اعتمدنا   
 بأسباب خاصة أحكام من الإسلامي الفقه في جاء ما مع الجزائري العقوبات قانون

 . بینهما والمقارنة الإباحة

  :خطة البحث

 الفرعیة والأسئلة بحثنا في المطروحة الرئیسیة الإشكالیة على للإجابة محاولة وفي
عطاء بها المرتبطة  ،فصول ثلاثة إلى البحث قسمنا الدراسة من حقه الموضوع وإ
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  ج
 

ونتناول فیه الإطار الفقهي لأسباب  الإباحة لأسباب النظري الإطار الأول الفصل
الإباحة في المبحث الأول وفي المبحث الثاني الإطار القانوني لأسباب الإباحة، في 

وفیه الإسلامي  الجنائي الفقه في الإباحة سبابلأ الثاني الفصل حین نتطرق في
الحق وأداء الواجب كسبب من أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي نتناول استعمال 

في المبحث الأول، اما عن المبحث الثاني فقد خصصناه للدفاع الشرعي،وحالة 
 في الإباحة أسباببالثالث فعنوناه  وأما الفصلالضرورة بالنسبة للمبحث الثالث،

عنوان الأفعال الأول تحت وحوي مبحثین المبحث   الجزائري، العقوبات قانون
 تتضمن بخاتمة الدراسة هذه ونختم، والدفاع الشرعي بالنسبة للمبحث الثاني ، المبررة

 .  النتائج من مجموعة

  :الصعوبات

 توفر عدم وهو الموضوع هذا إعداد في واجهتنا التي الصعوبات بین من     
 هذا تأخر إلى أدى مما الإسلامي، الفقه في وخاصة المناسب الوقت في المراجع
 . العمل



 

 

 

 

  

  

  

  .الإطار النظري لأسباب الإباحة: الفصل الأول

  .الإطار الفقهي لأسباب الإباحة: المبحث الأول       

.القانوني لأسباب الإباحة الإطار: المبحث الثاني  
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تستوجب الجریمة قیام المسؤولیة الجزائیة لمرتكبیها ویتمثل أثر هذه المسؤولیة              
في الجزاء الجنائي أیا كانت صورته، لكن هناك حالات ترتكب فیها أفعال محرمة 

ت ومخالفة للقانون ولا یتحمل مرتكبها أي مسؤولیة عنها، ونكون بصدد هذه الحالا
  . الإباحةتوافر سبب من أسباب  إذا

أسباب الإباحة أو أسباب التبریر عبارة عن ظروف موضوعیة عینة لصیقة بالركن 
المادي للجریمة، ولا علاقة لها إطلاقا بشخصیة الجاني ونفسیته، بمعنى اقتران 

ت أسباب الإباحة بالركن المادي للجریمة، لا بالركن المعنوي لها، وهي إذا ما توافر 
أخرجت الفعل من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة، أي تؤدي إلى صیرورة الفعل 
مباحا بعدما كان مجرما، وأسباب الإباحة على عدة أنواع، بحسب التقسیمات 
المختلفة التي أوردها الفقه، غیر أن المشرع حصرها بعددها وموضوعها وجوهرها، 

نائیة المشابهة لها، غیر أنها تختلف عنها، تتشابه مع العدید من الأفكار الجكما أنها 
  .وأهم ما تختلف فیه عن هذه الأفكار من حیث الآثار القانونیة المترتبة علیها

لذا ارتأینا أن ندرس هذا الفصل تحت عنوان الإطار النظري لأسباب الإباحة ، وقد 
الإباحة، ویحوي قسمناه إلى مبحثین ، المبحث الأول بعنوان الإطار الفقهي لأسباب 

ثلاث مطالب، المطلب الأول تحت عنوان ماهیة أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي، 
أما المطلب الثاني بعنوان العلة في إباحة الفعل المحرم،وأما الثالث معنون بالتمییز 
بین أسباب الإباحة و موانع المسؤولیة الجنائیة و موانع العقاب، وأما المبحث الثاني 

الإطار القانوني لأسباب الإباحة ویحوي ثلاث مطالب، المطلب الأول بعنوان بعنوان 
الأساس القانوني لأسباب الإباحة والمطلب الثاني بعنوان الصیغة القانونیة لأسباب 
الإباحة و المطلب الثالث معنون بالتفرقة بین أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة 

  .الجنائیة و موانع العقاب
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  الإطار الفقهي لأسباب الإباحة: الأولالمبحث 

الأصل في الشریعة الإسلامیة أن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة بصفة عامة، 
لكن الشارع رأى استثناء من هذا الأصل أن یبیح بعض الأفعال المحرمة لمن توافرت 
فیهم صفات خاصة، لأن ظروف الأفراد أو ظروف الجماعة تقتضي هذه الإباحة، 

ن هؤلاء الذین تباح لهم الأفعال المحرمة یأتونها في الواقع لتحقیق غرض أو أكثر ولأ
  .1من أغراض الشارع

  ماهیة أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

یطلق تعبیر الإباحة في علم أصول  :تعبیر الإباحة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
الفقه على أحد أقسام الحكم التكلیفي، ویراد بالحكم التكلیفي الحكم الذي یتضمن طلب 

كما ینقسم الحكم . فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخییره بین الفعل و الكف
ضابط و . الإیجاب، والندب، والتحریم، والكراهة، والإباحة: التكلیفي إلى خمسة أقسام

فإذا كان اقتضاء الفعل على وجه : 2هذا التقسیم التفاوت في درجات طلب الفعل
ذا كان اقتضاء الفعل لیس على وجه التحتیم فهو  التحتیم والإلزام فالفعل واجب، وإ
ذا اقتضى الشارع طلب الكف عن الفعل على سبیل التحتیم والإلزام  المندوب، وإ

ذا اقتضى الشارع طل ب الكف عن الفعل لیس على سبیل التحتیم فالفعل محرم، وإ
، ذلك أن 3والإلزام فالفعل مكروه، والمباح هو ما خیر الشارع المكلف بین فعله وتركه

الشارع لم یطلب من المكلف إتیان الفعل ولم یطلب منه الكف عنه، ومثاله قوله 
  . 235 الآیة البقرة، سورة ﴾ولا جناح علیكم فیما عرضتم به من خطبة النساء ﴿تعالى

                                                             
  .469 ص نشر، سنة بدون  بیروت، لعربي، بالكتا دار طبعة، بدون ،1ج الإسلامي، الجنائي الفقھ عودة،، القادر عبد.د.1
 ص ،2006 نشر، بلد بدون نشر، دار بدون  طبعة، بدون الإسلامي، الجنائي الستار،الفقھ عبد فوزیة.د تقدیم حسني، نجیب محمود.د 2

218.  
  .134 ص م، 1999 - ھـ 1419 ، دمشق،- سوریة الفكر، دار  ،1الطبعة إعادة  الفقھ، أصول في الوجیز الزحیلي، وھبة.د.أ 3
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یعني التخییر بین إتیان الفعل والكف  ››سبب الإباحة  ‹‹بناء على هذا التقسیم فان 
ولا شك في أن . عنه، فلا إثم على المكلف إذا أتى الفعل، ولا إثم علیه إن كف عنه

مشروعا، ولم یكن  ­بناء على الإباحة  ­المكلف إذا أتى الفعل المباح كان فعله 
  .نه جریمة، إذ الجریمة بطبیعتها تفترض عدم مشروعیة الفعلمحلا بأن یوصف بأ

لكن هذا التعریف للإباحة أضیق مما یفترضه انتفاء عدم مشروعیة الفعل وانتفاء 
ذلك أنه إذا كان الفعل واجبا أو كان مندوبا فانه من باب أولى : الجریمة تبعا لذلك

الإباحة في الفقه الإسلامي  یعتبر مشروعا، ولا تقوم بإتیانه جریمة، ومؤدى ذلك أن
  .1تتضمن الوجوب والندب والإباحة في الاصطلاح الأصولي

یفترض سبب الإباحة خضوع الفعل ابتداء : حةمفهوم أسباب الإبا: الفرع الثاني
الصفة غیر المشروعة، وأثر سبب الإباحة هو  ­بناء على ذلك ­للتجریم و اكتسابه

وبالتالي إن كان ،  2إحراج الفعل من نطاق التجریم ورده إلى أصله من المشروعیة
الأصل في الأفعال الإباحة، والاستثناء التجریم، فأسباب الإباحة استثناء على هذا 

الأشیاء ، وبالتالي هي العودة إلى الأصل، أي الأصل في )التجریم( الاستثناء 
، ومثال سبب الإباحة حق التأدیب فإذا كان التأدیب بفعل الضرب، فان الإباحة

الضرب محرم على الكافة، ولكن تربیة الصغار، تنشئتهم نشأة طیبة تقتضي 
بطبیعتها أن یؤدبوا ویضربوا، ولما كانت الشریعة توجب على المشرفین على الصغار 

لهؤلاء أن یضربوا الصغار بقصد التأدیب  أن یحسنوا تربیتهم وتنشئتهم، فقد أبیح
والتعلیم تحقیقا للواجب المفروض علیهم، ومثال سبب الإباحة كذلك دفع الصائل، 
فالقتل أمر محرم بمقتضى الشرع، لكن إن كان منه ما یقتضى إباحته كأن یكون 

فیتحول الفعل الذي كان أصله حراما إلى . دفعا لصائل فهو بذلك یكون مشروعا

                                                             
 .219 ص سابق، مرجع حسني، نجیب محمود.د1
  .220نفسھ،ص المرجع2
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وبعد إن كان جریمة أصبح أمرا مستحسنا أو أمرا مباحا بشكل عام، وبناء  مباح،
قید على التجریم یستبعد من نطاق  ‹‹على ذلك یمكن تعریف سبب الإباحة بأنه

  .وأن دوره هو نفي الركن الشرعي للجریمة ››بعض الأفعال

ى إباحة أصلیة تنقسم الإباحة إل :الإباحة الأصلیة والإباحة الاستثنائیة: الفرع الثالث
باحة استثنائیة، الإباحة الأصلیة هي حالة عدم ورود حكم شرعي في شأن الفعل  وإ
 :مقتضاه النهي عن الفعل لصائل، وبتعبیر آخر عدم ورود دلیل على تحریم الفعل

في هذه الحالة یعتبر الفعل  ،فلا وجود لنص یحرمه ولا محل لقیاس یقتضي تحریمه
ا لمبدأ أن الأصل في الأشیاء الإباحة، أي أن الأصل في  على أصل الإباحة، تطبیقً

أما الإباحة . وتوصف هذه الإباحة بأنها الإباحة الأصلیة .الأفعال الإباحة
الاستثنائیة، فتفترض أن الأصل في الفعل تجریمه، ولكنه مباح استثناء في ظروف 

ا، أو الج ا، أو معینة، بناء على دلیل شرعي، ومثالها إباحة الضرب تأدیبً رح تطبیبً
ا للصائل   .، وهذا النوع من الإباحة هو موضوع دراستنا1القتل دفعً

أثر سببا لإباحة هو نفي الصفة غیر المشروعة عن : آثار الإباحة: الفرع الرابع
وبصیرورة الفعل مشروعًا ینتفي الركن   .الفعل، ورده إلى أصله من المشروعیة

بالضرورة عدم اكتمال الجریمة أركانها، وعدم الشرعي للجریمة، ویترتب على ذلك 
ولكن إنتاج سبب الإباحة هذا الأثر  .نشوء المسئولیة عنها، وعدم جواز توقیع العقوبة

منوط بتوافر جمیع شروطه، ذلك أن انتفاء أحد هذه الشروط یبقى الفعل على عدم 
ن شروط فإذا كان م: مشروعیته التي ثبتت له،على فرض عدم توافر سبیل لإباحة

ا غیر شدید، فضرب من له هذا الحق الخاضع  حق التأدیب أن یكون الضرب تأدیبً
ا شدیدًا أفضى إلى موته أو إلى فقده  حاسة أو طرفًا، فهو لا یستطیع  للتأدیب ضربً

                                                             
  .220 ص سابق، مرجع حسني، نجیب محمود.د   1



 الإطار النظري لأسباب الإباحة           الفصل الأول                                   

 

11 
 

ذا كان من  أن یحتج بسبب الإباحة، ومن ثم یعتبر فعله غیر مشروع ویسأل عنه، وإ
ارتكب الشخص المهدد بالخطر فعله قبل لحظة شروط دفع الصائل حلول الخطر، ف

  .حلول الخطر أو بعد انتهاء الخطر فلا یباح له فعله

 الفعل قارف من كل إلى امتدادها أي بالشمول، الإباحة آثار نطاق یتصف كما   
ا شریكًا أو له فاعلا :المباح  في صار قد الفعل أن ذلك بالتسبب، شریكًا أو فیه مباشرً

ا للاشتراك لاحم صالحًا یعد فلم مباحًا، ذاته  إلا یكون لا الاشتراك إذ نوعه، كان أیً
ا . مشروع غیر فعل في  فعل یعتبر مباح فعل مرتكب یساعد من فإن لذلك، وتطبیقً

 أداة التأدیب حق له من أعطى كمن بدوره، مباحًا فعلا عنه صدر الذي المساعدة
 في اشترك فمن ذلك، خلاف وعلى. هدفاع بوسیلة علیه المصال أمد من أو التأدیب

 ذلك، على بناء ویعاقب الفعل ذلك عن یسأل مسئولیته امتنعت شخص ارتكبه فعل
 أمد من  :ذلك ومثال علیه، عقاب ولا مسئولیة لا الفعل مرتكب أن من الرغم على

 امتنعت من فعل أن ذلك وتفسیر .جریمته ارتكابه بوسیلة الصبي أو المجنون
ا للاشتراك، محلا یصلح ثم ومن مشروع، غیر فعل هو مسئولیته    1.بالتسبب أو مباشرً

  العلة في إباحة الفعل المحرم: المطلب الثاني
الأصل في الشریعة الإسلامیة إن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة بصفة عامة، 
لكن الشارع رأى استثناء من هذا الأصل أن یبیح بعض الأفعال المحرمة لمن توافرت 
فیهم صفات خاصة، لأن ظروف الأفراد أو ظروف الجماعة تقتضي هذه الإباحة، 
ولأن هؤلاء الذین تباح لهم الأفعال المحرمة یأتونها في الواقع لتحقیق غرض أو أكثر 

  .2من أغراض الشارع
فالقتل مثلا محرما على الكافة، وعقوبة القاتل عمدا القصاص أي القتل، ولكن    

ومن قتل  ﴿هذه العقوبة من حق ولي الدم و ذلك قوله تعالىالشارع جعل تنفیذ 
،  33 الآیة الإسراء، سورة ﴾مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في القتل

فولي الدم حین یقتل القاتل یأتي عملا مباحا له بصفة خاصة، بالرغم من أن هذا 
                                                             

  .222-221ص سابق، مرجع حسني، نجیب محمود.د1
  . 469 ص سابق، مرجع عودة، القادر عبد.د.2
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. أغراض الشارعإلا أنه حین یأتیه یحقق غرضین من . العمل محرم على الكافة
  .أن یكون القصاص بید ولي الدم: القصاص من القاتل، وثانیهما: أولهما

إضافة إلى أن الجرح محرم على الكافة، ولكن لما كانت حیاة الإنسان أو راحته    
قد تتوقف على عملیة جراحیة، فقد أبیح للطبیب بصفة خاصة جرح المریض، لإنقاذه 

الضرورات تبیح المحظورات، ولأن الشریعة تحض على  بالرعایة أو لإنقاذ حیاته، لأن
التداوي من الأمراض وتوجب على المرء أن لا یلقي بنفسه إلى التهلكة، فإحداث 
نقاذ النفس  الجرح یحقق من أغراض الشارع دفع الضرورة، والتداوي من المرض، وإ

  .1من الهلكة
ا قد أهدر مصلحة الخاضع للتأدی      ب في سلامة جسمه، كما أن الضرب تأدیبً

ولكنه في ذات الوقت صان مصلحته في تقویم سلوكه، وصان كذلك مصلحة 
المجتمع في أن یكون أفراده على مستوى أخلاقي سلیم، وقد قدر الشارع الحكیم 

  .رجحان المصلحة الثانیة، فقرر إباحة فعل التأدیب
، أي ترجیح ومنه نستخلص أن علة الإباحة تعود إلى نظریة ترجیح المصالح    

المصلحة التي یصونها الفعل على المصلحة التي یهدرها، لأن المصلحة المصانة 
  .     2أولى بالرعایة

التمییز بین أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة وموانع : المطلب الثالث
  العقاب

یباح الفعل المحرم في الشریعة الإسلامیة لأسباب  :أسباب الإباحة: الفرع الأول
ما لأداء الواجب، فاستعمال الحقوق  متعددة، ولكنها كلها تعود إما لاستعمال الحق، وإ
وأداء الواجبات هو الذي یبیح إتیان الأفعال المحرمة على الكافة، ویمنع من معاقبة 

م أو ألزمته بإتیانه فأباحت الفاعل، لأن الشریعة جعلت له حقا في إتیان الفعل المحر 
  .3له بذلك إتیان ما حرم على الكافة

                                                             
  .470صق، ساب مرجع عودة،، القادر عبد.د.1

 .221ص سابق، مرجع حسني، نجیب محمود.د. 2
 . .467صق، ساب مرجع عودة،، القادر عبد.د.3
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: تقوم المسؤولیة الجنائیة على ثلاث أسس: موانع المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني
فإذا توفرت هذه الأسس  .وأن یكون مدركا ،إتیان فعل محرم، أن یكون الفاعل مختارا

ذا انعد الثلاث، م أحدها لم یعاقب الجاني على فعله، على قامت المسؤولیة الجنائیة وإ
أن عدم العقاب لا یرجع في كل الحالات إلى سبب واحد بعینه، فإذا لم یكن الفعل 
محرما فلا مسؤولیة إطلاقا، لأن الفعل غیر محرم والمسؤولیة لا تكون قبل كل شيء 

 .ائیة قائمةإلا عن فعل محرم، ولكن الفاعل فاقد الإدراك أو الاختیار فالمسؤولیة الجن
  .ولكن العقاب یرتفع عن الفاعل لفقدانه الإدراك أو الاختیار

ما لسبب یرجع للفاعل، وفي      فالمسؤولیة ترتفع إذن إما لسبب یتعلق بالفعل، وإ
الحالة الأولى یكون الفعل مباحا، وفي الثانیة یبقى الفعل محرما، ولكن لا یعاقب 

  .1على إتیانه

وهي حالات ثبت فیها أن الفعل غیر مشروع، وأن :العقابموانع : الفرع الثالث
مرتكبه أهل للمسئولیة، ولكن الشارع یقدر أن من مصلحة المجتمع إعفاءه من 
العقاب، أو في تعبیر آخر یرى الشارع أن المصلحة في عدم عقابه تربو على 

ب أو وأوضح مثال في الفقه الإسلامي لمانع عقا .المصلحة في عقابه لعلة اعتبرها
بعد أن حدد سبحانه –، ومثالها قول االله تعالى»التوبة «سبب إعفاء من العقوبة هو

له غُفور ﴿– عقوبة الحرابة لاَّ الَّذین تابواْ من قبل أن تقْدرواْ عَلیهم فاعلمواْ أَن الّ إِ
فمن تاب  ﴿ -بعد أن حدد عقوبة السرقة–، وقوله سبحانه34 الآیة المائدة سورة ﴾رحیم

 الآیة المائدة سورة ﴾ظلمه وأصلح فإن االله یتوب علیه إن االله غفور رحیممن بعد 

39.  

                                                             
 .470ص سابق، مرجع عودة، القادر عبد.د.1
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یتضح بذلك أن علة امتناع العقاب لا تحول الفعل إلى الإباحة أو انتفاء    
نما ما تدل علیه من الندم، فكان الإعفاء لتشجیعه على سلوك  أهلیة مرتكبه، وإ

والغالب أن یقتصر تأثیر مانع العقاب على من تحقق فیه سبب  .السبیل القویم
الإعفاء، أما من عداه من شركاء في فعله الذین لم یتوافر لدیهم سببا للإعفاء من 

  العقاب، فهم

ا لذلك، فالمحارب الذي تاب یعفى من العقاب،أما زملاؤه الذین لم   یعاقبون وتطبیقً
  1.یتوبوا فإنهم یعاقبون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .223ص ، سابق مرجع حسني، نجیب محمود.د1
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  . الإباحة لأسباب القانوني الإطار:  الثاني مبحثال

 الجزاء خلال من تتحقق والتي لمرتكبها الجنائیة المسؤولیة قیام الجریمة تستوجب
 لا ولكن مجرمة أفعال فیها ترتكب حالات هناك ولكن صورته، كانت أیا الجنائي
 حالات احد تحققت إذا یتحقق ما وهو عنها، جنائیة مسؤولیة أي مرتكبها یتحمل
 .المجرم الفعل إباحة

  . الإباحة لأسباب القانوني الأساس:  الأول المطلب

 حقوق حمایة هي التجریم وعلة والعقوبات، الجرائم بتحدید الجنائیة الشرعیة مبدأ یقوم
 ظروف في یرتكب قد الفعل أن بید الجنائیة، بالحمایة جدیرة اجتماعیة ومصالح

 جدیرة غیر الظروف تلك توافر مع المصلحة، تصبح بحیث  التجریم علة معها تنتفي
 علة انتفاء في وجودها وعلة أساسها تجد الإباحة فحالات ذلك وعلى بالحمایة،
 وبالتالي التجریم علة وتنتفي الحالات، تلك أحد توافر مع الفعل وقع إذا التجریم،

 كالطبیب كلیة، المحمیة المصلحة بانتفاء إما الإباحة، حالات من حالة أمام نكون
 العمد، الجرح فعل یأتي به، ألم داء من المریض لمعالجة جراحیة عملیة یجري الذي
 فعل تجریم من العلة تنتفي ثم ومن المریض، جسم سلامة على محافظة بهدف ولكن
 یبغي فالطبیب الإنسان جسم سلامة على الاعتداء وفي الحالة، هذه في العمد الجرح

 إحداث خلال من جسمه سلامة على بالاعتداء المریض جسم سلامة على المحافظة
 أولى مصلحة الجریمة إباحة یحقق بأن جزئیا، التجریم من العلة تنتفي قد أو جرح،

 الشرعي، الدفاع في الحال هو كما أخرى على مصلحة الشارع فیؤثر بالرعایة،
 القتل نصوص مجل من فعله یخرج المعتدى، بقتل قتله خطر یدفع الذي الشخص
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 المعتدي حق من بالحمایة أجدر الحیاة في المدافع حق أن یرى المشرع بأن العام،
 .1الحیاة من

 ثانیهما استخلاص یمكن بحیث مرتبطتان، الإباحة وعلة التجریم علة أن یلاحظ ما
 إضفاء خلال من مصلحة، أو حق حمایة هي التجریم علة أن حیث من أولهما من

 مقتضیات على خطر من به یتمیز لما الخطر، السلوك عن المشروعیة عدم صفة
 . الاجتماعي النظام

 ارتكابه، وقت الفعل إحاطة في الحالة هذه وتتمثل: العدوان انتفاء حالة: الأول الفرع
 اعتداء یعد الأصل في فالفعل العدوان، معاني منكل الفعل تجرید شأنها من بظروف

 حالة استخلاص ویتم مشروعا، وتجعله الصفات هذه من تجرده الظروف هذه ولكن
  . التجریم علة عن والبحث التجریم نص على بالرجوع الإباحة

 بین التعارض حالة قیام حین الحالة هذه تتمثل :الحق رجحان حالة:  الثاني الفرع
هدار أحدهما صیانة یجب بحیث حقین  حقا المشرع یرجع الحالة هذه ففي الأخر، وإ
 حق على اعتداء فیه لما الأخر بالحق ویضحي عدوان على ینطوي لا لأنه

 ویلغى یزول التجریم هذا ولكن الحیاة، في للحق حمایة القتل جرم فالمشرع المجتمع،
 للمجتمع، وحق للفرد أخر حق صیانة ترتب الحق هذا على الاعتداء أن ثبت ما أذا

 بحق یضر إنما قتله، بمحاولة حیاة في شخص حق على اعتدائه حالة في فالمعتدي
 ولو العدوان، رد علیه للمعتدى یرخص فالمشرع ثم ومن المجتمع، وحق الشخص

 حالة في یتأتى ما وهذا المجتمع، ولحق حقه في صیانة ذلك في لأن المعتدي، بقتل
 . الشرعي الدفاع

                                                             
  .67ص  ،1988 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،2ط الجریمة،- العام القسم - العقوبات قانون في محاضرات قورة، عادل.د1
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 حق على الواقع بالعدوان علیه المعتدى رضا إن :بالعدوان الرضا حالة :الثالث الفرع
 لا الإباحة أن غیر العدوان، على المشروعیة عدم صفة إلغاء شأنه من حقوقه من
نما الحقوق جمیع إلى تمتد  التي الحقوق تلك فقط یخض نسبي أثر بالعدوان للرضا وإ

 تقوم التجریم نصوص أن سلف مما لنا ویتبین ،1 عنها التنازل للفرد القانون یرخص
 نصوص وتتحول بالحمایة، جدیر أنه الشارع یرى حق حمایة هي معینة علة على

 علة معها یتحقق لا ظروف في أرتكب إذا التجریم الفعل خضوع دون الإباحة
 .التجریم

  . الإباحة لأسباب القانونیة الطبیعة:  الثاني المطلب

 هذه بنفي المشروعیة عدم محیط في أثرها تمارس الإباحة أسباب كانت أذا      
 من الركن بذالك الخاصة الطبیعة ذات تأخذ أن بد فلا المرتكبة، الواقعة عن الصفة
 أسباب أن ذالك فمعنى موضوعیه، المشروعیة عدم كانت فإذا الجریمة، أركان

 القانوني أثرها أعمال وبالتالي موضوعیة طبیعة ذات تكون أن بد لا بدورها الإباحة
نما النفسي الموقف على یتوقف لا  المتطلبة الظروف تحقیق على یتوقف للفرد،وإ

 دفاع حالة في یعتبر فالشخص جنائیا، المحمیة بالمصالح الأضرار لإباحة قانونا
 فالحكم الجریمة تلك یرتكب وانه الحالة تلك توافر یعتقد كان ولو حتى فمثلا شرعي
  .موضوعي حكم هو الفعل مشروعیة بعدم

 ضوابط على الأخر هو یتوقف المشروعة غیر الصفة نفي فأن بالتالي     
 إباحة فحالة سلوكه یباشر بأنه الشخص اعتقاد أن شخصیة،كما ولیست موضوعیه

 اعتقاده هناك ما وكل مشروعة غیر الصفة فعله عن ینفي لا الحقیقة خلاف على

                                                             
  .82-81 ص ، 1992 ، باتنة ، قرفي عمار مطبعة ، الجزائري العقوبات قانون شرح بارش، سلیمان.د1
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 طبیعة ذات الإباحة وأسباب 1للجریمة المعنوي الركن على أثر له یكون قد الخاطئ
  .وأثرها وعناصرها أساسها حیث من موضوعیة

 مصلحة أو حق حمایة أساس على ترتكز فالإباحة :أساسها حیث من:  الأول الفرع
 ولكنه الجسم، سلام في للحق حمایة المجرم أفعال یحرم فالمشرع بالحمایة، جدیرة

 أن في مصلحتها تهدر لا فهي الجسم مادة مست أن والجراحة الطب أعمال أن یقر
 الجسم سلامة تمس لا أخرى بعبارة فهي المصلحة هذه تصون بل عادیا، سیرا یسیر
 2.تحمیه ولكن

 حیث موضوعیة طبیعة ذات الإباحة أسباب إن :عناصرها حیث من:  الثاني الفرع
 على تقوم وهي الجاني، بنفسیة لها علاقة لا موضوعیة عناصر على ترتكز أنها

 العناصر بعض استثناء یدخل قد ولكن التجریم، نص نطاق تقید قانونیة، قاعدة وجود
 نیة واتجاه ابنه، تهذیب إلى الوالد نیة كاتجاه الإباحة سبب تكوین في الشخصیة

  . الطبیعیة الأعمال ممارسة في المریض شفاء إلى الطبیب

 ینصرف بحیث أثرها، في موضوعیة الإباحة أسباب :أثرها حیث من: الثالث الفرع
 للفاعل، الشخصیة الحالة إلى النظر دون التجریم صفة عنه وتزیل نتیجة أثرها

 توافر من یستفید مباح فعل في الشریك أن الفعل من التجریم صفة زوال على ویترتب
 لرد السلاح له یقدم بأن الدفاع على شخصا یساعد فمن الفاعل، لدى الإباحة سبب

 الشرعي، الدفاع حالة توافر من ویستفید مباح فعل في اشترك قد یكون الاعتداء،
 وجود مكان عن أرشده بأن واجبه أداء على الشرطة ضابط ساعد من وكذلك

                                                             
  .170 ص ،1979 العربي، الفكر دار ،- العام القسم-العقوبات قانون سلامة، محمد مأمون.د1
  . 432ص ،2003 الإسكندریة، ، المعارف منشأة ، العام،لعقوبات على الموضوعي لتعلیقا الشواربي، الحمید عبد.د2
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 سبب توافر من ویستفید مباح عمل في ساهم قد یكون علیه، القبض المطلوب
  .1 العام الموظف لدى الإباحة

 یفترض ذلك فإن الإباحة، توافرت إذا الفقهاء بعض یرى ما عكس على      
 عدم علیه یترتب الذي الأمر الإباحة، من المستفید جانب من الخطأ انتفاء بالضرورة

 سطر الذي العقوبات قانون لكون نظرا وهذا المدني، بالتعویض مطالبته إمكانیة
 بجمیع متكامل كل القانوني والنظام القانوني، النظام من جزء هو الإباحة أحكام
  :  التالیة النتائج إلى نخلص لذلك وتأسیسا. 2فروعه

 الفاعل، لدى الإباحة سبب توافر من یستفید مباح فعل في الشریك إن: أولا      
  .مباح فعل في اشترك قد یكون الشرعي الدفاع على شخص ساعد فمن

 علم عدم بها، الاستفادة دون یحول لا الإباحة سبب بتوافر الجهل إن: ثانیا      
 سبب من استفادته دون یحول لا المتهم على القبض أمر بصدور الشرطة ضابط
  .المختصة السلطة من وصادر صحیح الأمر هذا دام ما الإباحة

 غیر الإباحة سبب بتوافر الجاني لدى وهم قیام وهو بالإباحة الغلط إن:  ثالثا      
 وقع غلط على یقوم الإباحة في الغلط لأن ذاتها الإباحة یعدل لا الحقیقة في موجود

 على یقوم الإباحة سبب بینما للجریمة، المعنوي الركن على یؤثر مما الفاعل، فیه
 في الشرعي بالركن تتعلق فهي التجریم، قاعدة نطاق من تضیق قانونیة قاعدة توافر

 .الجریمة

 

                                                             
 .68 ص ،سابق مرجع قورة، عادل.د1
  .83 ص سابق، مرجع ، بارش سلیمان .د2
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 وموانع المسؤولیة وموانع الإباحة أسباب بین التفرقة:  الثالث المطلب
 . العقاب

 العقاب، من المعفیة الأعذار من وغیرها الإباحة أسباب بین یخلط الكثیر لعل      
 به تمیز قانوني نظام وضعت قد التشریعات مختلف فإن التفرقة هذه لأهمیة ونظرا

 سنحاول هذا وكل العقاب، وموانع المسؤولیة موانع من وغیرها الإباحة أسباب بین
  : یلي كما التالیین الفرعین خلال من دراسته

  .المسؤولیة وموانع الإباحة أسباب بین التفرقة:   الأول الفرع

  .العقاب وموانع الإباحة أسباب بین التفرقة: الثاني الفرع

 یخلط البعض كان لما :المسؤولیة وموانع الإباحة أسباب بین التفرقة:  الأول الفرع
 موانع أن حیث كبرى، أهمیة التفرقة لهذه فإن المسؤولیة، وموانع الإباحة أسباب بین

 وحریة التمیز من تجردها بأن قانونا، معتبرة غیر الفعل مرتكب إرادة تجعل المسؤولیة
 ذلك ومثل الجاني إرادة ومجالها شخصیة طبیعة ذات المسؤولیة فموانع الاختیار،

 المعنوي الركن إلى المسؤولیة موانع تأثیر وینصرف والإكراه، والجنون السن صغر
 لموانع شان لا أنه ذلك ویعني الجنائیة، المسؤولیة تقوم لا وبذلك فیهدمه، للجریمة

 الشرعي الركن یظل أي مشروع، غیر الفعل فیبقى للعقل القانوني بالتكیف المسؤولیة
 من على تأثیرها یقتصر المسؤولیة  موانع أن ذلك عن ویترتب متوافرا، للجریمة
 تعدد فإذا الجریمة، نفس في معه ساهم ولو غیره إلى أثرها یمتد فلا فیه، توافرت

 مجنون مع ساهم كمن أحدهم، لدى المسؤولیة مع وتوافرها الجریمة في المساهمون
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 لا الذین المساهمون یسأل ولكن المجنون مسؤولیة تقوم فلا الجریمة، ارتكاب في
  .1ویعاقبون المسؤولیة موانع فیهم تتوافر

 على الإباحة، أسباب وبین بینها الفروق یوضح المسؤولیة لموانع البیان هذا     
 هذه وتلتقي منها، یستفید من على العقاب توقیع عدم في بینهما یجمع مما الرغم

 . 2العقاب استحقاق عدم في المسؤولیة موانع مع الأسباب

 طبیعة ذات فهي المسؤولیة موانع أما موضوعیة، طبیعة ذات الإباحة فأسباب    
 الشرعي والركن للفعل المشروع غیر القانوني التكلیف تزیل والأولى شخصیة
 فلا الثانیة أما الجریمة، في ساهم من كل إلى الأصل في تأثیرها ویمتدد للجریمة،

 تأثیرها ینحصر ولكن للجریمة، الشرعي والركن للفعل القانوني التكلیف في لها شأن
. لدیه توافرت من على تأثرها ویقتصر للجریمة المعنوي والركن الفعل إرادة على

 وموانع الإباحة سبب یجتمع أن دون یحول ما القانوني المنطق من لیس انه ونلاحظ
 یوقع لا والعقاب شرعیا، دفعا غیره أو نفسه عن مجنون دافع لو كما. المسؤولیة

 في یجعله الإباحة سبب بتوافر القاضي اقتناع أن ولو السببین، إلى استناد بداهة،
 باعتباره عسیر بحثا بحث الغالب في وهو المسؤولیة موانع عن البحث عن غنا

 . 3الجاني نفسیة یتناول
 من وتمنع الفعل تبیح التي الإباحة أسباب بین التفریق علي أدلي ولیس        
 المادة في المشرع أن من العقاب، وتمنع الفعل تجرم التي المسؤولیة وموانع العقاب

 القانون ذات من 47 المادة في انه حین في الجریمة، عبارة استعمال 2 الفقرة 39
 للفعل، الإجرامیة الصفة تنفي الإباحة أسباب وان كما ،4 عقوبة لا: عبارة استعمال

                                                             
 ، بدون طبعة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون سنة نشر،-القسم العام -العقوبات الجزائريشرح قانون  فرج، رضا.د 1

 .141 ص
 صبدون بلد نشر، بدون سنة نشر،  ، والنشر للطبعة الھدى دار بدون طبعة،، العام الجنائي القانون في الوجیز رحماني، منصور. د2

165  . 
  . 438 ص سابق، جعمر،بيارالشو الحمید عبد.د3
  . 166 ص ، سابق مرجع رحماني، منصور.د4
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 لا فإنها المسؤولیة موانع أما الفعل، على احترازي تدبیر أو العقوبة لتطبیق سبیل فلا
 تنفي لا أنها إلا الجنائیة، المسؤولیة نفت إن وهي الفعل، عن الإجرامیة الصفة تنفي

  .1تجاهه احترازي تدبیر تطبیق فیجوز الفعل لدي الإجرامیة الخطورة
 الفعل إرادة في تأثیرها ینحصر شخصیة، إذا المسؤولیة موانع أن ذلك مفاد       
 في الإباحة أسباب إما فیه، توافرت من على أثرها ویقتصر للجریمة، المعنوي والركن

 للجریمة الشرعي الركن بذلك فتهدم للفعل، مشروع غیر التكلیف تزیل موضوعیة
   الجریمة في ساهم من كل إلى لذلك تبع تأثیرها ویمتد

 الفروض بعض في :العقاب وموانع الإباحة أسباب بین التفرقة:  الثاني الفرع
 لا ذلك ومع والمعنوي، المشروعیة وعدم المادي الثلاثة، أركانها في الجریمة تكتمل
 العقاب، من الإعفاء على نص المشرع لان نظرا العقاب، في القانوني أثرها تحدث
 المادة تقره الذي الإعفاء ذلك ومثل العقاب، موانع عن الفقه یتحدث الفرض هذا وفي

 تم الذي الاتفاق عن للسلطات یكشف الذي للجاني الجزائري، العقوبات قانون م 197
 الجمعیة موضوع الجنایة، في شروع أي قبل وذلك الأشرار من جمعیة وجود عن أو
 .التحقیق في البدء وقبل الاتفاق أو

 تزوج إذا للخاطف العقوبات، قانون من 326 المادة تقرره الذي الإعفاء كذلك      
 من تعفي التي عقوبات 92 والمادة 2 بإبطاله یقضي لم شرعیا زوجا خطفها بمن

 البدء قبل الدولة أمن ضد جنحة أو جنایة عن السلطات بلغ من كل المقررة العقوبة
 المعفیة الأعذار أو العقاب موانع أن ذلك من یفهم وما. 3فیها الشروع أو تنفیذها في
 مصلحة من أن یرى المشرع ولكن الجریمة أركان كل توافر تفترض العقاب، من

 الاجتماعیة بالمنفعة تتعلق لاعتبارات وذلك الجاني على العقاب توقیع عدم المجتمع
                                                             

 . 72ص ، مسابق،بق قورة، عادل.د1
  . 141 ،ص سابق مرجع فرج، رضا. د2
  . 73 ص ، سابق مرجع قورة، عادل. د 3
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 التي والمصلحة العقاب توقیع من المجتمع یجنیها التي المصلحة بین الموازنة أي
 وموانع الإباحة أسباب بین واضحا الفرق یبدو وهنا. العقاب یوقع لم إذا تتحقق

 المشروعة غیر الصفة بنفي أركانها في الجریمة اكتمال دون تحول فالأولى العقاب،
 حین في الجریمة، في ساهم من كل إلى تأثیرها ویمتد المرتكبة، المادیة الواقعة عن
 فیه، توافرت من شخص على تأثیرها یقتصر أن العقاب موانع في الأصل أن

 الغالب في تتحقق العقاب بامتناع تستهدفها التي الاجتماعیة المصلحة أن باعتبار
 . 1معین شخص على توقیعه لعدم

                                                             
 . 439 ص سابق، مرجع الشواربي، الحمید عبد.د 1
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حرم االله سبحانه وتعالى على عباده الأفعال المحظورة وجعل الأصل فیها محرما 
ــــن الشارع وضع استثناء من هذا الأصل وهو إباحة بعض  علیهم كافة وبصفة عامة، ولكــ

ا الأمر الأفعال المحرمة إذا استحقت الضرورة لذلك، وبتوفیر صفات خاصة للمعنیین بهذ
حینما تقتضي ظروف الأفراد هذه الإباحة، لأن هؤلاء الذین تباح لهم بعض الأفعال 
المحرمة وجب أن تكون هناك أسبابا لها أولا إذ أنها تخرجها من دائرة التحریم والتجریم، 

 .إلى دائرة التبریر والإباحة

ونحن نعلم أن أصبحت هذه الأسباب الركن الأساسي لسقوط بعض الجرائم لمرتكبیها، 
الجریمة تعتبر فعل محرم ومجرم یترتب علیه العقوبة اللازمة لذلك  وهذا بالنسبة للشارع 
أو بالنسبة للقانون الوضعي، وبناءا علیه سنحاول دراسة هاته الأسباب من الجانب الفقهي 

  .الإسلامي وذلك لمعرفة مدى توافقها وتطابقها مع الفقه الوضعي

فالمبحث الأول نتناول فیه استعمال ، ا الفصل إلى ثلاثة مباحثلذلك عمدنا لتقسیم هذ
الحق وأداء الواجب والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى دراسة موضوع الدفاع الشرعي، أما 

  .المبحث الثالث فقد خصصناه لتبیان حالة الضرورة
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 استعمال الحق و أداء الواجب: المبحث الأول

الإسلامي بمقتضى الأحكام الشرعیة،والحكم تثبت جمیع الحقوق في الفقه   
الشرعي في اصطلاح الأصولیین هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المتكلفین طلبا أو 
تخییرا أو وضعا،والحكم على هذا النحو یقابل القاعدة القانونیة والتي بدورها تعتبر مصدرا 

حق ومصدره إذ لاحق للحقوق في مجال الفقه الوضعي، ومن هذا یتضح الارتباط بین ال
إلاّ ما یقرره الشرع والقانون وبعد ذلك یكون للفرد حریة استعمال هذا الحق أو عدم 

ذا تركه فلا إثم علیه   .استعماله، فإذا استعمله لا حرج علیه وإ
یقابل استعمال الحق أداء الواجب والذي یعتبر أمرا إلزامیا أي أنه یتحتم على كل فرد، 

المكلف بالواجب آثم عند تركه ویترتب على ذلك العقوبة المحددة ومن هذا القبیل یكون 
له، فالملاحظ أن الحق والواجب یختلفان في طبیعتهما ولكن یتفقان من الناحیة الجنائیة إذ 
أن كلا یهما یعتبر فعل مباح لا یؤدي إلى جریمة، ولتوضیح ذلك عمدنا إلى تقسیم هذا 

الأول لاستعمال الحق و المطلب الثاني المبحث إلى مطلبین فقد خصصنا المطلب 
  .فخصصناه لأداء الواجب

 استعمال الحق: المطلب الأول
العلة في اعتبار استعمال الحق سببا للإباحة هو أنه إذا أقر الشارع حق لشخص 
اقتضى ذلك حتما إباحة الوسیلة إلى استعمال ذلك الحق، أي إباحة الأفعال التي تستهدف 

لحق،سواء للحصول على ما یتضمنه من وسائل أو لمباشرة ما الاستعمال المشروع ل
یخوله من سلطات،ویمكن إجمال العلة في اعتبار استعمال الحق سببا للإباحة بأنها 

،ذلك أنه یصدم المنطق أن یخول الشارع شخصا حقا ثم "تحقیق الاتساق بین الأحكام"
،ومن ثم كان مقتضى الاتساق 1یعاقبه حین یأتي الفعل الذي یستعمل به ذلك الحق
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والتناسق بین أحكام الشریعة الإسلامیة التي تخاطب العقول،تلتزم بما یحكم التفكیر السلیم 
 .1من المنطق أن تقرر وجوب إباحة الفعل الذي یستعمل به حق مقرر

وبناء علیه فقد جعلنا هذا متفرع إلى أربعة فروع ،فالفرع الأول سنورد فیه الشروط العامة 
ستعمال الحق،أما الفروع الثلاثة الأخرى فخصصناها لتطبیقات استعمال الحق والمتمثلة لا

 .في التأدیب والتطبیب وألعاب الفروسیة

هذه الشروط تستخلص من الصلة المنطقیة : الشروط العامة لاستعمال الحق:الفرع الأول 
فیتعین وجود : بین الحق، وهو مصدر الإباحة، والفعل، وهو الذي تتعلق به الإباحة

  .المصدر، وهو الحق، ویتعین ثبوت أن الفعل هو الوسیلة إلى استعماله

لصاحبه، ولكنه لیس مصلحة أیا " مصلحة " الحق في ذاته هو: وجود الحق: أولا
نما هو مصلحة مشروعة،ودلیل شرعیتها أن الشارع أقرها وأسبغ علیها  كانت،وإ

ما هو ملائم لتحقیقها و استخلاص ما  حمایته،وسمح لصاحبها بأن یأتي من الأفعال
مصلحة مستحقة "وقد عرفه الإمام الشیخ علي الخفیف بأنه.تنطوي علیه من مزایا

،     "اختصاص یقرر به الشارع سلطة أو تكلیفا"شرعا،وعرفه الأستاذ علي الزرقا بأنه
خص فقد تكون مقررة لش. ولیس بشرط أن تكون المصلحة مقررة لمن یستفید من الإباحة

ولكنه مصلحة  باشرهفحق التأدیب لیس مصلحة لمن :سواه،أو للمجتمع في مجموعة
وحق الطبیب في العلاج لیس مصلحة له ولكنه مصلحة للمریض  للأسرة والمجتمع،

 .والمجتمع

كما في قوله تعالى في شأن  2قد یكون مصدر الحق نصا صریحا: مصدر الحق: ثانیا
اضربوهنّ فان أطعنكم و نّ واهجروهنّ في المضاجع فعظوه ﴿حق الزوج في تأدیب زوجته 

وقوله صلى االله علیه وسلم في شأن الأبناء  ،34الآیة  سورة النساء فلا تبغوا علیهنّ سبیلا﴾
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حق عام  -قیاسا-وهذا النص یستخلص منه ،))اضربوهم  لعشر  ((الذین لا یصومون 
الحق العرف طالما كان هذا وقد یكون مصدر .في تأدیب الأبناء عن كل سلوك غیر قویم

العرف لا یناقض حكما شرعیا،كحق المخدوم في تأدیب خادمه الصغیر وحق ملقن 
الحرفة في تأدیب صبیه وقد یكون مصدره القواعد العامة ومصلحة المجتمع،كالتطبیب 

 ).الألعاب الریاضیة(والفروسیة 

لفعل وسیلة مشروعة یعد ا: ثبوت أن الفعل هو وسیلة مشروعة لاستعمال الحق: ثالثا
لاستعمال الحق إذا التزم حدوده،وحسنت نیة مرتكبه، ویعني ذلك أن هذا الشرط ینطوي 

  .التزام حدود الحق،وحسن نیة مرتكب الفعل:في حقیقته على شرطین

فالأصل .لا تعترف الشریعة الإسلامیة بحقوق مطلقة عن كل قید: التزام حدود الحق: رابعا
ذ ا خوله للعبد، تحقیقا لعلة الخلق،وهي في خلافة االله تعالى في أن الحق الله تعالى،وإ

الأرض وعبادته سبحانه وتعمیر الأرض ومؤدى ذلك أن یكون استعمال الحق في الحدود 
ذا جاوزها فلا وجود للحق،ولا سند لشرعیة الفعل  .التي تحقق هذه العلة،وإ

ترسم حدود جمیع  لكل حق حدوده، فلیس من المستطاع وضع قاعدة  عامة       
وعلى . الحقوق،إذ لكل حق على حدّة فحواه ووظیفته الاجتماعیة، ومنهما تستلهم حدوده

 سبیل المثال، فإنّ االله تعالى حینما قرر للزوج الحق في تأدیب زوجته في قوله سبحانه
هُنَّ فِي الْمَ  ﴿ وتعالى اهْجُرُ شُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ وَ تِي تَخَافُونَ نُ اللاَّ ُوهُنَّ فَإِنْ وَ اضْرِب ضَاجِعِ وَ

هِنَّ سَبِیلاً  یْ غُواْ عَلَ نَكُمْ فَلاَ تَبْ عْ " حدد سبب هذا الحق بأنه ، 34الآیة  ،سورة النّساء ﴾ أَطَ
في مدلوله "نشوزا"، ومن ثم لا محل لتأدیب الزوجة إذا لم یصدر عنها ما یعد 1"النشوز

الوعظ والهجر : لوسائل الثلاثة، وهيالشرعي، وحدد سبحانه وسیلة التأدیب بأنها إحدى ا
و یتبادر من الآیة أن یكون .في المضجع والضرب، فلا یجوز التأدیب بوسیلة غیرها
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ترتیب الالتجاء إلى هذه الوسائل وفق الترتیب الذي أورد ته  الآیة،بحیث لا یلتجأ إلى 
  .وسیلة إلاّ عند ثبوت عدم جدوى الوسیلة الأخف منها

الحقوق جمیعها غائیة أي أن لكل حق غایته الاجتماعیة : حسن نیة مرتكب الفعل:خامسا
التي یستهدفها وهذه العلة مستخلصة من العلة في تخویل االله سبحانه وتعالى بعض 

فإذا .حقوقه لفئة من عباده، وهي تمكینهم من الإسهام في تعمیر الأرض وخیر العباد
  .لك لم یكن محققا بفعله العلة في تخویل ذلك الحقابتغى من أتى الفعل غایة سوى ذ

وعلى سبیل المثال فإن الحق في التأدیب قرر من أجل تهذیب الخاضع له فإذا        
بغى من له ذلك الحق غایة أخرى، كالانتقام أو الحمل على معصیة فلیس له أن یستفید 

حصره الشارع فیها،  في الحدود التي -من حیث جسامته-من الإباحة، ولو كان فعله 
والتطبیب قرر من أجل العلاج، فإذا ابتغى الطبیب بفعله إجراء تجربة علمیة،لم یكن فعله 

وهذا الشرط ذو  .للعلاجعن وسیل جدیدة  بالكشف ولو كان هدفه خیر البشریة مباحا،
طبیعة شخصیة، إذ یفترض تحدید الباعث إلى الفعل، و التحقق من مطابقته لغایة 

  .1الحق

بناءا علیه فإن استعمال الحق ینبني على أساس شروط عامة من الواجب توفرها       
لكي یكون استعماله استعمالا مشروعا، غیر متجاوز فیه مما یؤدى إلى تجنب التعسف 
في استعمال الحق ،وخروجه عن حدوده المشروعة، وبتوفر هذه الشروط العامة ینشأ 

  .ال الحقعندنا ما یسمى بالتزام حدود استعم
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 التأدیب: الفرع الثاني

الأصل الذي یستمد منه حق الرجل في تأدیب زوجته بالعقوبة هو : تأدیب الزوجة: أولا
عْضٍ : قوله تعالى ى بَ عضَهُمْ عَلَ هُ بَ لَ اللَ ا فَضَّ ى النِّسَاءِ بِمَ لُ قَوَّامونَ عَلَ ﴾ النساء ﴿ الرِّجاَ

  . 34الآیة 

ن ثبت حق الزوج في إضافة لما ورد عنه صلى       االله علیه وسلم من قوله وفعله، وإ
تأدیب زوجته إلا أن سلطته في ممارسة هذا الحق لیست مطلقة إنما هي مقیدة في 
مواضع مخصوصة، ومن هذه المواضع التي یحق فیها للزوج من ممارسة سلطته التأدیبیة 

  :فیها هي

فرضه االله تعالى علیها من طاعته والنشوز هو عصیان المرأة لزوجها فیما  :النشوز -1
بغیر وجه، فإن المرأة حیث عصت زوجها كأنها ارتفعت وتعالت عن طاعته، ومن 

منع الزوج من الوطء بغیر عذر، منع الاستمتاع : الحالات التي تعتبر المرأة فیها ناشزا
  .وما یحول دون كماله وخروج المرأة من بیتها بغیر إذن زوجها

  .، كالصلاة والطهارة وارتكاب المعاصي وغیرهاحقوق االله تعالى -2
كشتمه أو رفع صوتها علیه أو إهانته أو أي  :سو الخلق مع الزوج من قبل زوجته -3

إهانة فیها إساءة أو إنقاص من هیبته واحترامه، فالضابط هنا التقید بهذه المواضع وعدم 
انتفى السبب الشرعي لم یجز تجاوز استخدام العقوبة التأدیبیة في غیر هذه الأمور، فإذا 

له تأدیبها بالعقوبة، لأنه بذلك یكون متعدیا ظالما، فالتأدیب حق ومتى لم یتحقق موجب 
استخدامه یكون فعله لهذا التأدیب عبثا بلا حق، وهذا ظلم وضرر بحق الزوجة، وسیترتب 

الرِّجَال  ﴿: علیه أضرارا تؤدي إلى تخلخل نظام وتماسك  الأسرة، ودلیل ذلك قوله تعالى
الِهِمْ  وَ واْ مِنْ أَمْ قُ بِماَ أَنْفَ ضٍ وَ عْ ى بَ ضَهُمْ عَلَ عْ هُ بَ ا فًضَلَ اللَ ن عَلى النِّسَاءِ بِمَ و قَوَّامُ
وهٌنَّ  شُوزَهُنَّ فَعِظُ تيِ تَخَافُونَ نُ اللاَّ هُ وَ ا حَفِظَ اللَ بِ بِمَ تُ لِّلِغَیْ فِظاَ تُ حاَ انِتاَ تُ قَ لصَالِحاَ فاَ
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وهُنَّ  اهْجُرُ هَ كَانَ وَ نَّ الْلَ هِنَّ سَبِیلاً إِ یْ غُواْ عَلَ نَكُمْ فَلاَ تَبْ عْ إِنْ أَطَ ُوهُنَّ فَ اضْرِب ضَاجِعِ وَ لْمَ فِي ا
ا﴾ یčا كَبِیرً فَإِنْ  ﴿: ، فالشاهد في الآیة الكریمة قوله عز وجل34النساء الآیةسورة  عَلِ

هِنَّ سَبِیلاً  یْ غُواْ عَلَ نَكُمُ فَلاَ تَبْ عْ الحكیم بین للمؤدب موضع الأدیب وأعطاه الید  ﴾، فالشارعأَطَ
علیها عند وجود سبب ذلك، ولأنه عز وجل حذر من التجاوز والتعدي في استعمال هذا 

  .الحق في غیر الموضع الذي جاز له ممارسة سلطته التأدیبیة عنده
ولیس للزوج أن یضرب زوجته أي ضرب شاء فحقه مقید بضربها ضربا غیر مبرح       
فإن  إن لكم علیهنّ أن لا یوطئنّ فرشكم أحد تكرهونه، : ((علیه الصلاة والسلام  لقوله

والضرب غیر المبرح هو الضرب غیر الشدید، وقد  )). فعلن فاضربوهنّ ضربا غیر مبرح
فسره البعض بأنه الضرب الذي یؤلمها ولا  یكسر لها عظما ولا یدمي لها جسما، وقال 

د الجلد ولا ینهر الدم وأن یكون مما یعتبر مثله البعض إنه الضرب الذي لا یسوّ 
وقال البعض إنه الضرب الذي لا .وعرفه البعض بأنه ما كان غیر مدم ولا مدمن.تأدیبا

  .1یترك أثرا وكل هذه التفسیرات على اختلاف عباراتها تؤدي معنى واحد

یب زوجته، وأن من ثمة یمكن القول بأن على الزوج أن یلتزم الحدود المعقولة لتأد      
علیه أن لا یتعدى حد الضرب المحدد، كأن یضربها الضرب المبرح الذي یؤدیها، كما أنه 
یترتب على حد الضرب هذا مجموعة من الشروط لابد على الزوج التقید بها في حالة 
استعماله الضرب لتأدیب ـ بعد أن یكون أستعمل الوسائل المذكورة في الآیة الكریم الوعظ 

ـ زوجته والنتیجة المستهدفة بوضع هذه الشروط هي لأن لا یخرج الدور المخول  و الهجر
إلى آثم وذلك حین یكون الضرب مؤدي لها هذا من جهة الزوج،أما  -تأدیب الزوجة–له 

من جهة الزوجة حتى لا تصبح في حكم المعتدى علیها من طرف الزوج، لذلك وضعت 
، وذلك لمرعا ة مصلحة الزوجین، ونذكر من شروط معینة لعدم تجاوز الزوج لحد الضرب

  :بین هذه الشروط ما یلي
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  .ـ یشترط في ضرب التأدیب أن لا یكون على الوجه ولا على المواضع المخوفة كالبطن

ـ ویشترط كذلك أن یكون بقصد التأدیب وأن لا یسرف فیه وأن یكون مما یعتبر مثله 
 .لأن الفعل حقه فهو مباح له تأدیبا، فإن كان كذلك فلا مسئولیة على الزوج،

ـ مراعاة الوسط في الضرب فما یعتبر تأدیبا في وسط قد لا یعتبر تأدیبا في وسط آخر، 
  1.وما یخرج عن حدود التأدیب في وسط قد لا یصل حدود التأدیب في وسط آخر

ا للأب الحق في تأدیب أولاده الصغار الذین دون البلوغ وللمعلم أی: تأدیب الصغار: ثانیا
كان مدرسا أو معلم حرفة تأدیب الصغیر وللجد وللوصي تأدیب من تحت ولایتهما، وللأم 
حق التأدیب إذا كانت وصیة على الصغیر أو كانت تكفله ولها هذا في غیبة الأب، وفیما 

  .عدا هذه الأحوال فلیس لها حق التأدیب على الراجح

یشترط في تأدیب الزوجة ویشترط في تأدیب الصغار ما : شروط تأدیب الصغار -1
وأن یكون  فیجب أن یكون التأدیب لذنب فعله الصغیر لا لذنب یخشى أن یفعله،

الضرب غیر مبرح متفقا مع حالة الصغیر وسنه، وأن لا یكون على الوجه و 
المواضع المخوفة كالبطن والمذاكیر، وأن یكون بقصد التأدیب ،وأن لا یسرف فیه 

تأدیبا للصغیر، فإذا كان الضرب في هذه الحدود فلا ،وأن یكون مما یعتبر مثله 
 2.مسئولیة على الضارب،لأن الفعل مباح له
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  التطبیب: الفرع الثالث

من المتفق علیه في الشریعة أن تعلم فن الطب فرض من فروض : إباحة التطبیب-1
اعتبر الكفایة، وأنه واجب حتم على كل شخص لا یسقط عنه إلا إذا قام به غیره، وقد 

ذا كان الغرض من تعلم  الطب فرضا لحاجة الجماعة للتطبیب، ولأنه ضرورة اجتماعیة، وإ
الطب هو التطبیب وكان تعلم الطب واجبا فیرتب على هذا أن یكون التطبیب واجبا على 
الطبیب لا مفر له من أدائه، على أن التطبیب یعتبر واجبا كفائیا كلما وجد أكثر من 

أنه واجب :ة، فإذا لم یوجد إلا واحد فالتطبیب  فرض عین علیه أيطبیب في بلدة واحد
  .غیر قابل للسقوط

والنتیجة البدیهیة لاعتبار التطبیب واجبا أن یكون الطبیب مسئولا عما یؤدي إلیه      
عمله قیاما بواجب التطبیب، لأن القاعدة أن الواجب لا یتقید بشرط السلامة، لكن لما 

الواجب متروكة لاختیار الطبیب وحده ولاجتهاده العلمي، فقد دعا  كانت طریقة أداء هذا
ذلك إلى البحث فیما إذا كان یسأل جنائیا عن نتائج عمله إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة 
بالمریض باعتبار أنه حین یؤدي واجب التطبیب أشبه بصاحب الحق منه بمؤدي الواجب 

 .في الطریقة والكیفیة التي یؤدي بها عمله لما له من السلطان الواسع وحریة الاختیار

وقد أجمع الفقهاء على عدم مسئولیة الطبیب، إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة       

  .بالمریض، ولكنهم اختلفوا في رفع المسئولیة

أولهما الضرورة الاجتماعیة  إذا :ـ یرى أبو حنیفة أن المسئولیة ترتفع لسببین  - أ

باحة العمل له ورفع الحاجة ماسة إلى عمل الطبی ب وهذا یقتضى تشجیعه وإ
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حتى لا یحمله الخوف من المسئولیة الجنائیة أو المدنیة على عدم  1المسئولیة عنه

  .مباشرة فنه، وفي هذا ضرر عظیم بالجماعة

إذن المجني علیه أو ولیه، فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعیة أدى :ثانیهما  - ب
  .لرفع المسئولیة

ة رفع المسئولیة عن الطبیب أنه یأتي فعله بإذن المجني ـ و یرى الشا  - ت فعي أن علّ
علیه وأنه یقصد صلاح المفعول ولا یقصد الإضرار به، فإذا اجتمع هذان الشرطان 
كان العمل مباحا للطبیب وانتفت مسئولیته عن العمل إذا كان ما فعله موافقا لما 

ــــافعيیقول به أهل العلم بصناعة الطب،  ویتفــق رأي أح ــــ ــــد مع رأي الشـــ   .مــــــ
ذن المریض یبیح   - ث أما مالك فیرى أن سبب رفع المسئولیة هو إذن الحاكم أولا وإ

للطبیب أن یفعل بالمریض ما یرى فیه صلاحه، فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا 
  .مسئولیة على الطبیب ما لم یخالف أصول الفن أیخطئ في فعله

مسئول عن عمله، لأن من واجبه أن یؤدیه،ولا یسأل عن  وعلى هذا فالطبیب غیر  - ج
نتائج عمله ولو أن له حریة كاملة في اختیار هذا العمل وفي اختیار الطریقة التي 
یؤدى بها هذا العمل، فلو جرح الطبیب شخصا فمات أو أعطاه دواء فأحدث له 

  .المدنیةتسمما أدى لموته فلا مسئولیة على الطبیب من الناحیة الجنائیة أو 
والمفروض في الطبیب لأن عمله بقصد نفع المریض وبحسن نیة، فإذا  :حسن النیة-2

قصد قتل المریض أو كان سیئ النیة في عمله فهو مسئول عن فعله جنائیا ومدنیا ولو لم 
یؤدي فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة، بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المریض،لأن فعل 

  .لة یقع فعلا محرما معاقبا علیهالطبیب في هذه الحا

                                                             
  .521- 520صعبد القادر عودة، مرجع سابق، . د 1
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إذا أخطأ الطبیب في عمله فإنه لا یسأل عن خطأه إلا إذا كان فاحشا،  :خطأ الطبیب-3
  1.والخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول فن الطب ولا یقره أهل العلم بفن الطب

  :ویشترط لرفع المسئولیة عن الطبیب شرطین هما     

الفعل بإذن المریض أو بإذن ولیه أو وصیه، فإن لم یكن وهو أن یأتي : إذن المریض-أ

للمریض ولى أو وصي وجب إذن الحاكم باعتباره ولى له، و إذن الحاكم في إجراء جراحة 

  2.لمریض لا ولى له یختلف عن إذن الحاكم للطبیب في مباشرة التطبیب بصفة عامة

وتقتضي إباحة العمل الطبي ترخیص ولي الأمر، أي سلطات : ترخیص ولي الأمر-ب

الدولة المختصة لمن أتى العمل الطبي بممارسة مهنة الطب، وعلة هذا الشرط أن هذه 

الممارسة تقتضي أهلیتها من حیث العلم والخبرة، فلیس في قدرة أي شخص أن یكون 

توافر هذه الشروط، فإن قدرت توافرها منحت  طبیبا، والسلطات المختصة هي التي تراقب

من یرید ممارسة المهنة الطبیة الترخیص بذلك، وأهم هذه الشروط أن یكون طالب 

الترخیص قد حصل على العلم والخبرة اللازمین لممارسة مهنة الطب، ویشترط كذلك 

التي للحصول على هذا الترخیص حسن سلوك من یعطي له، وانتماؤه إلى جنسیة الدولة 

تعطي الترخیص، وعلة ذلك التحقق من الصلاحیة الأخلاقیة في مهنة تتطلب فیمن 

یمارسها قدرا متوسطا من الأخلاق والانتماء إلى الدولة، ولا یشترط في الفقه الإسلامي أن 

لهم ما لنا "یكون الطبیب مسلم فیجوز أن یكون ذمیا أو مستأمنا، إعمالا لأصل أن 

                                                             
  .522مرجع سابق، ص: عبد القادر عودة.د1
  .522،523، صمرجع سابق : عبد القادر عودة 2
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ن المجتمع الإسلامي قد یستفید من خبرة طبیب غیر مسلم والأصل ، ولأ"وعلیهم ما علینا

  1.في الترخیص أن یكون عاما شاملا یتسع لجمیع الأعمال الطبیة

توصف ممارسة ألعاب الفروسیة في الفقه الإسلامي بأنها : ألعاب الفروسیة: الفرع الرابع

جتماعي سقط عن ، بحیث إذا مارسها البعض بما یكفي لتحقیق الغرض الا"فرض كفایة"

سائر أفراد الأمة فرض مباشرتها،فإذا كان القیام بها فرضا اقتضى ذلك بالضرورة إباحة 

  .الأفعال التي تمارس بها

وبناء على ذلك، فإن علة الإباحة هي الفكرة العامة في أداء الواجب، وسند        
حیث الدفاع في ألعاب الفروسیة أن قوة المجتمع الإسلامي في الخارج من " فرضیة "

مواجهة الأعداء، وقوته في الداخل من حیث مباشرة أنواع النشاط التي تحفظ له كیانه 
وتضمن تقدمه ونماءه، كل ذلك یتطلب أن یكون أفراده على قدر كافة من اللیاقة البدنیة 

 ﴿: یتیح له ذلك، وقد وردت بعض النصوص الشرعیة في هذا الشأن منها قوله تعالى
أَعِدُّواْ  ﴾ وَ كُمْ عَدُّوَ هِ وَ ونَ بِهِ عَدُّوَ الْلَ ُ هِب لِ تُرْ اطِ الْخَیْ مِنْ رِبَ ةٍ وَ تُمْ مِنْ قُوَ عْ ا اسْتَطَ مَ هُمْ  سورة  لَ

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة  ((، وقوله رسول االله صلى االله علیه وسلم60الآیة الأنفال،
  2)).الضعیفالمسلم القوي خیر من المسلم  ((وقوله كذلك)) الرمي

ألعاب الفروسیة قد تؤدي إلى إصابات تقع على اللاعبین أو  :حكم إصابات اللعب-1
على غیرهم، فإن نشأت هذه الإصابات عن لعبة لا تقوم على استعمال القوة والعنف بین 
اللاعبین، ولیس في ممارستها ما یستلزم استعمال القوة مع الخصم أو یعرضه للجرح فمثل 

تحكمها قواعد الشریعة العامة، لأنها لیست من ضروریات اللعبة، فإن هذه الإصابات 

                                                             
  .241محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص.أ 1
  .245المرجع نفسھ ، ص 2
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ن وقعت نتیجة إهمال أو رعونة  تعمدها أحد فهو مسئول عنها باعتبارها جریمة عمدیة، وإ
فهو مسئول عنها باعتبارها جریمة غیر عمدیة، أما الألعاب التي استعمال القوة مع 

كمة والتحطیب فإن الإصابات الناشئة عنها الخصم كالمصارعة أو تستلزم الضرب كالملا
لا عقاب علیها إذا لم یتعد محدثها الحدود المرسومة للعب، لأن وجوب ممارسة اللعبة 

الحدود المعروفة، فإذا تعدى اللاعب  یقتضى بذاته إباحة ما یصحبها عادة من إصابة في
وجریمة غیر  مدیة إذا تعمدها،حدود اللعب وأحدث بزمیله إصابة ما فهي جریمة ع

ــــدهاعمد ــــ ــم یتعمـــــ ــــ ــــ ــــــة إذا لـــ   .1یــــ

 )استعمال السلطة( أداء الواجب : المطلب الثاني

الوضع الذي یثیر التساؤل عن سبب الإباحة هو افتراض أن شخصا قد أتى فعلا      
ولكنه كان به  أهدر به حقا لغیره، ومن ثم كان الأصل في هذا الفعل أن تقوم به جریمة،

مؤدي واجبا یلتزم به أو یعتقد أنه ملتزم به، في هذا الوضع یكون من التناقض في منطق 
الشریعة أن یسأل هذا الشخص عن جریمة، إذ لا یجوز أن یعتبر مؤدیا واجبا مفروضا 
علیه، وأن یعتبر به مرتكبا جریمة، إذ لا یتصور أن یعتبر الفعل في ذاته مشروعا، وأن 

ي ذات الظروف غیر مشروع، ویقضي المنطق في هذا الوضع أن تغلب الصفة یعتبر ف
 .2المشروعة للفعل، باعتبار أن الأصل في كل فعل أنه مشروع

بناءا علیه فقد عمدنا إلى تفریع هذا المطلب إلى فرعین،فالفرع الأول خصصناه للفعل     
الذي یصدر عن موظف  الذي یأتیه الشخص العادي، أما الفرع الثاني فخصصناه للفعل

ـــام ـوقبل الخوض في دراسة هذین الفرعین نعرج أولا لأهم النصوص الشرعیة التي . عــــ
َ  ﴿:جاءت في تقریر هذا السبب للإباحة  ومنها قوله تعالى واْ االله واْ أَطِیعُ نُ ا أَیُّهَا الذِینَ آمَ یَ

سُولَ  واْ الرَ أَطِیعُ إِنْ  وَ رِ مِنْكُمْ فَ ي الأَمْ لِ أُوْ ن  وَ لِ إِ هِ وَ الرَّسوُ ى اللَ لَ ُ إِ دُّوه تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُ
                                                             

 . 527عبد القادر عودة،  مرجع سابق، ص.د1
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مَ  وْ الیَ هِ  وَ ونَ بِاللَ أْوِیلاً  كُنْتُمْ تُؤْمِنُ أَحْسَنُ تَ رُ وَ فَلاَ  ﴿:وقوله سبحانه وتعالى﴾ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْ
ونَ حَتَى ؤْمِنُ ُ بَّكَ لاَ ی رَ ا وَ وكَ فِیمَ حَكِمُ ُ نَهُمْ ثُمَّ  ی یْ سِهَمْ  شَجَرَ بَ جِدُواْ فِي أنَْفُ ا  لاَ یَ جاً مِمَّ حَرَ
ا واْ تَسْلِیمً ُسَلِمُ ی تَ وَ   .59،65:سورة النساء الآیتین ﴾ قَضَیْ

قد قررت هذه الآیتان وغیرهما من الآیات الأخرى الإلزام بطاعة االله تعالى وطاعة      
سول أو أولي الأمر فإذا قرر االله أو الر .الرسول صلى االله علیه وسلم، وطاعة أولي الأمر

واجبا، تعین القیام به، فإذا كان الفعل الذي یؤدي به الواجب مهدرا حقا أو مصلحة 
لشخص، كان مع ذلك مباحا استنادا إلى عدم جواز التناقض بالأمر بفعل والعقاب علیه، 
ونلاحظ على الآیة السابقة أنها ذكرت من تجب طاعة أوامرهم في صورة من الترتیب 

فذكرت طاعة االله أولا، ثم طاعة الرسول ثانیا، وأشارت في النهایة إلى أولي والتعاقب،
عند الإشارة إلى ما یصدر عن االله تعالى، " أطیعوا"الأمر، ونلاحظ كذلك أنها ذكرت لفظ

وكررته عند الإشارة إلى ما یصدر عن الرسول صلى االله علیه وسلم، ولكنها لم تكرره عند 
  1.ولي الأمرالإشارة إلى ما یصدر عن أ

یفهم من هذا الترتیب أن طاعة أولي الأمر مشروطة بأن یكون ما یصدر عنهم في      
نطاق ما أمر به االله والرسول، بحیث تكون طاعتهم هي في حقیقة الأمر طاعة الله 

ومؤدى ذلك أنه لا طاعة لولي الأمر إذا خالف أمره ما أمر به االله والرسول، ، للرسول
  .الأوامر التي یلتزم بها المكلف فثمة تدرج في قوة

على المرء  :((وقد أكد رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا التدرج في قولههذا      
وفي  ،))المسلم  السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة

  )).لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق((قوله كذلك 

                                                             
  .318ص محمود نجیب حسني،مرجع سابق،.أ 1
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أكد الخلفاء الراشدون هذا الأصل الشرعي، فالخلیفة الأول أبو بكر الصدیق       
، وقال أمیر )أطیعوني ما أطعت االله فیكم، فإن عصیت االله فلا طاعة لي علیكم:(یقول

  1).من رأى منكم في اعوجاجا فلیقومه(المؤمنین عمر بن الخطاب في بدایة ولایته 

ومبدأه العام هو أنه إذا أتى شخص :العادي الفعل الذي یأتیه الشخص: الفرع الأول
أي غیر موظف وغیر مكلف من سلطات الدولة بعمل معین و غیر مخول أیة  –عادي 

سلطة ــ فعلا یتضمن مساسا بحق أو مصلحة لغیره، وكان هذا الفعل یتضمن تنفیذا لوا 
مالا جب مفروض علیه بناء على قاعدة شرعیة، فإن هذا الفعل یكون مباحا و ذلك إع

لا كان  للمبدأ الذي  سبق تقریره من أنه لا یتصور الإلزام بفعل ثم العقاب على إتیانه وإ
  .ذلك تناقضا تتنزه عنه أحكام الشریعة

و مثال ذلك إذا قام شخص عادي بقتل غزاة تسللوا إلى إقلیم الدولة إبان معركة یخوضها 
أو أتلف أسلحتهم ومعداتهم  الجیش الإسلامي دفاعا عن ذلك الإقلیم، أو أصابهم بجروح

فلا تثریب علیه فیما فعل، ونقرر ذات الحكم إذا ارتكب الفعل ضد مواطنین مسلمین ثبت 
أنهم یعملون لمصلحة الأعداء،فلا ترتهن الإباحة بصدور أمر من موظف عام مختص 
ذلك أن الواجب مفروض علیه مباشرة من الشارع دون وساطة من شخص معین، وغیرها 

  .ثلة على ذلكمن الأم

فالواجب لا : ونتیجة ما سبق أن الفعل كان تنفیذا سلیما لواجب مفروضا على المواطن
شك في ثبوته، والفعل لم یجاوز حدود الواجب،إلا أن قد یخرج المواطن في فعله على 

  .2حدود واجب مفروض علیه، وهو یعتقد أنه ما یزال في نطاق واجبه

  :تنفیذا لأمر صادر إلیه من شخص آخر فهناك وجهانأما إذا كان فعل المواطن     
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ومثال ذلك كأن یأمر قائد الجیش :الأمر الصادر من موظف عام: الوجه الأول   
الإسلامي جماعة من المواطنین بالانضمام إلى الجیش وقتل الأعداء أو تعجیزهم عن 

خطرین، أو الاعتداء، أو أمر ضابط شرطة مواطنین بمعاونته في القبض على مجرمین 
أمرهم بقتل من یعتدي على محارم الدین، فإن فعل المواطن في هذه الفروض مباح، 

  .فالموظف العام المختص له حق توجیه الأمر إلى المواطنین في المجال الذي یختص به

إذا كان الأمر على هذا الوجه :الأمر الصادر من شخص عادي آخر: 1الوجه الثاني   
لقواعد العامة في المسئولیة، فإذا كان المطلوب إتیانه في هذا ففي هذه الحالة تطبق ا

الأمر فعلا مشروعا،ولم تكن مشروعیته معلقة على صدور أمر به من موظف عام، فإن 
الفعل یكون مشروعا استنادا إلى القواعد العامة،ذلك أنه في ذاته قد استوفى شروط 

  .مشروعیته

غیر مشروع، فإن الأمر به لا یزیل عنه الصفة  أما إذا كان الفعل المطلوب إتیانه     
غیر المشروعة، إذ لا یقوى على ذلك، ومثل ذلك أن یكون الأمر بإتیان الفعل غیر 
المشروع صادرا من أب إلى ابنه، أو من زوج إلى زوجته، أو من رب عمل إلى أحد 

منفذ الأمر  عماله، وفي هذه الحالة یسأل مصدر الأمر باعتباره شریكا بالتسبب، ویسأل
باعتباره شریكا مباشرا، ویجوز مع ذلك لمنفذ الأمر أن یحتج بحسن نیته إذا أثبت أنه كان 
یعتقد شرعیة فعله، لأن ثقته في من أصدر إلیه الأمر ولدت لدیه هذا الاعتقاد، ولم یكن 

  .مخطئا في نشوء هذا الاعتقاد لدیه
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إذا كان الفعل الذي یهدر حقا أو : الفعل الذي یصدر عن موظف عام: الفرع الثاني
مصلحة لشخص صادرا عن موظف عام،فإنه یتعین في تحدید حكمه التمییز بین 

  .فالفرض الأول یكون الفعل شرعیا والفرض الثاني یكون الفعل غیر شرعي: فرضین

  :یكون فعل الموظف العام شرعیا في حالتین:الفعل الشرعي: أولا

یان الفعل تنفیذا لما تأمر به قاعدة شرعیة، فإنه لا یثور شك إذا كان إت: الحالة الأولى    
  .قط إزاء مشروعیته، إذ إتیان ذلك الفعل هو تنفیذ مباشرة لقاعدة شرعیة

أن یكون إتیان الفعل تنفیذا لأمر رئیس تجب طاعته، ویفترض هذه : الحالة الثانیة    
وأن الموظف قد أتى الفعل  الحالة وجود قاعدة شرعیة تلزم الموظف بطاعة أمر رئیسه،

تنفیذا لأمر الرئیس، إن إباحة فعل المرؤوس في هذه الحالة لا یجوز أن تثیر شكا، ذلك 
أن تنفیذ أمر الرئیس الذي تلزم القاعدة الشرعیة بطاعته، هو في حقیقة تنفیذ لهذه القاعدة 

ذا لأمر صادر الشرعیة، ومثال هذه الحالة أن ینفذ الجلاد عقوبة الإعدام في شخص تنفی
 .إلیه من الموظف القضائي المختص بإصدار هذا الأمر

الفرض في هذه الحالة أن أمر الرئیس شرعي، و محل ذلك أن یطابق في شروطه     
الموضوعیة والشكلیة القواعد الشرعیة، أما إذا خالف أحد هذه الشروط فأمر الرئیس غیر 

لقول رسول االله صلى االله علیه شرعي، وتنفیذه غیر واجب على المرؤوس، إعمالا 
على المرء المسلم السمع : ((، وقوله كذلك))لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ((:وسلم

وترتیبا على ذلك،  ،1 ))والطاعة فیما أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصیة، فلا سمع ولا طاعة
مشروع بدوره، فإنه إذا نفذ المرؤوس أمر الرئیس غیر الشرعي كان فعل المرؤوس غیر 

 .فقد جاء على خلاف الأصل الشرعي الذي قرره الحدیث السابق
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نلاحظ أنه إذا كان أمر الرئیس مطابقا لقاعدة شرعیة ومن ثم مشروعا، ولكن      
المرؤوس حین نفذه كان یعتقد أنه مخالف للشریعة، فإن ذلك لا یحول دون استفادته من 

 1"بالإباحة لا یحول دون الاستفادة منها الجهل"سبب الإباحة وذلك إعمالا لمبدأ 

ویكون فعل الموظف العام غیر شرعي، إذا كان الفعل تنفیذا : الفعل غیر الشرعي:ثانیا
لما اعتقده الموظف العام في وجود قاعدة شرعیة توجب علیه و تجیز له إتیان ذلك 

ذا اعتقد أن الفعل تنفیذ لأمر شرعي صادر عن رئیس تجب علیه    .طاعتهالفعل، وإ

اعتقاد الموظف العام أن الفعل هو تنفیذ لقاعدة شرعیة تأمر بإتیانه أو : الوجه الأول     
ویعني ذلك أنه لا لهذه القاعدة في واقع الأمر، ولكن الموظف اعتقد وجودها : تجیز ذلك

والحقیقة موجودة في توهم الموظف وحده، ومثال هذه الحالة أن یقبض الموظف المختص 
. أو یفتش منزله في حالة لا تجیز فیها قاعدة شرعیة ذلك القبض أو التفتیشعلى شخص 

فحكم هذه الحالة أن فعل الموظف العام یعتبر غیر شرعي، إذ لا سند له من قاعدة 
شرعیة توجبه أو تجیزه، فالمشروعیة حكم موضوعي یعتمد على الحقائق الثابتة في ذاتها 

. د لدى الفاعل قد ابتعد عن هذه الحقائقولیس حكما شخصیا یقوم على محض اعتقا
فالموظف العام أتى فعلا غیر مشروع، ولكنه حسن النیة، وحسن النیة لا یقوى على تغییر 

حالته من فعل غیر مشروع إلى فعل مشروع  .2تكییف الفعل، وإ

و الفرض :  اعتقاد الموظف أن الفعل لأمر شرعي صادر عن رئیسه: الوجه الثاني    
حالة أن الموظف قد صدر إلیه أمر من رئیسه بإتیان فعل، فأتى ذلك الفعل في هذه ال

معتقدا أن الأمر شرعي وأن فعله بناء على ذلك مشروع، ولكن الحقیقة أن الأمر غیر 
شرعي ویكون الأمر غیر شرعي إذا كان مخالفا لقاعدة شرعیة، وتفترض هذه الحالة أن 

ؤوس، فاعتقد أنه أمر شرعي، واعتقد بناء عدم مشروعیة ذلك الأمر قد خفي على المر 
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على ذلك أن فعله هو فعل مشروع، ومثال هذه الحالة أن ینفذ ضابط الشرطة أمرا صادرا 
إلیه من رئیس له بالقبض على شخص أو تفتیش مسكنه، وكان هذا الأمر غیر مستوف 

هذا الأمر، شروط صحته الشكلیة أو الموضوعیة التي تتطلبها القواعد التي تحدد شرعیة 
ــر،ویعتقد أنه مطابق للقواعد الشرعیة ــــ   .ولكن ضابط یجهل عیب ذلك الأمـــــــ

حكم هذه الحالة أنها تنطوي على تعارض بین أمر الشریعة وأمر الرئیس ولا شك في      
فلا طاعة لمخلوق في معصیة "أن حسم هذا التعارض إنما یكون بتغلیب أمر الشریعة، 

ورد في حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، وبناء على ذلك كان فعل على ما " الخالق
المرؤوس فعلا غیر مشروع، ولكن حسن نیته الذي تمثل في اعتقاده شرعیة الأمر 
الصادر إلیه، وشرعیة فعله بناء على ذلك لا یجوز أن یبقى دون تأثیر على المسئولیة 

لة بالحالة السابقة التي تفترض أن الموظف وتلحق بهذه الحا. الناشئة عن إتیان ذلك الفعل
العام أتى من تلقاء نفسه، أي دون صدور أمر بذلك من رئیسه، فعلا غیر مشروع معتقدا 

  .أنه مشروع

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني                                            أسباب الإباحة في الفقھ الإسلامي

 

44 
 

  . الدفاع الشرعي:  المبحث الثاني

الدفاع الشرعي هو رد الاعتداء غیر المشروع، وهو ذو معنى واسع یصدق على رد 
مطلقة، وأیا كان مصدر ذلك الاعتداء طالما أنه اعتداء غیر مشروع، وقد الاعتداء بصفة 

سمي الدفاع الشرعي بهذا الاسم للفت النظر إلى أن مصدر هذا الاعتداء هو الشرع، 
 . وللتنبیه إلى ضرورة الحفاظ على حدود الشرع وضوابطه

  : یشمل جانبین -بنطاقه الواسع - والدفاع الشرعي

وهو الوضع الذي یدعو دولة معینة إلى استعمال القوة للذود على :  جانب دولي  -1
  . حماها، ورد كل اعتداء موجه إلیها من دولة أخرى

وهو الوضع الذي یدعو شخصا معینا أو مجموعة من الأفراد للدفاع :  جانب جنائي  -2
  . ، أو النفس أو العرض أو المال) مبادئ الجماعة(  عن الدین

  . فإنه یبحث تحت موضوع الجریمة الدولیةأما الجانب الأول 

الجانب الجنائي فهو یتعلق بنوعین من  – والذي سندرسه في بحثنا هو الجانب الثاني
 : الدفاع هما

ویشمل الدفاع عن النفس والعرض   ،)أو دفع الصائل( الدفاع الشرعي الخاص  -1
 1. والمال

، وهو ما یختص )والنهي عن المنكرالأمر بالمعروف  أو( الدفاع الشرعي العام  -2
  2. بالدفاع عن الدین ومبادئ الجماعة
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ولقد خصصنا لكل من هذین النوعین مطلبا خاصا تناولنا فیه معنى كل منهما وشروطه 
 : ووسائله أما في المطلب الثالث فقد استخلصنا الفرق بینهما وذلك على النحو التالي

  ). دفع الصائل ( الدفاع الشرعي الخاص:  المطلب الأول

  ) . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(  الدفاع الشرعي العام:  المطلب الثاني

  .الفرق بین الدفاع الشرعي الخاص والدفاع الشرعي العام:  المطلب الثالث

 ) . دفع الصائل(  الدفاع الشرعي الخاص:  المطلب الأول

الخاص من المصطلحات الحدیثة  الدفاع الشرعي :معنى الدفاع الشرعي:  الفرع الأول
الدارجة عند علماء الفقه الإسلامي المعاصرین، وأهل القانون الوضعي على حد سواء، 

دفع (  إلا أنه عرف من حیث المعنى والمضمون عند الفقهاء قدیما، وذلك تحت اسم
 ) . الصائل

والاصطلاح ویتجلى مفهومه في اللغة  – ولكي یتضح معنى الدفاع الشرعي الخاص
 1:  نعرض ما یلي

من  – مضاف ومضاف إلیه – دفع الصائل مركب إضافي: دفع الصائل في اللغة: أولا
هو :  التنحیة والرد والإزالة أو الحمایة، والمدافع:  كلمتین دفع وصائل، فالدفع یعني

 . صاحب الحق المعتدى علیه، أو المهدد بالاعتداء علیه

الفعل صال، وهو الظالم المعتدي الذي یسطو على غیره هو اسم فاعل من :  والصائل
هو إبعاد :  وعلیه فمعنى هذا المركب لغة.  لیقهره، أو یؤذیه بأي نوع من أنواع الأذى

 2.  الاعتداء، أو دفع الاعتداء، أو رد الاعتداء غیر المشروع
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الشریعة الدفاع الشرعي الخاص في : مفهوم دفع الصائل في الاصطلاح الشرعي: ثانیا
هو واجب الإنسان في حمایة نفسه أو نفس غیره وحقه في حمایة ماله أو مال غیره من 

 . كل اعتداء بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء

الدفاع الشرعي الخاص سواء كان واجبا أو حقا مقصودا به دفع الاعتداء ولیس عقوبة 
عتدى على اعتدائه وبمصطلح علیه بدلیل أن دفع الاعتداء فعلا لا یمنع من عقاب الم

الفقهاء على تسمیة الدفاع الشرعي الخاص بدفع الصائل، وعل تسمیة المعتدى صائلا 
 . 1والمعتدى علیه مصولا علیه

یقصد من ورائها دفع  استثنائیةقرر الإسلام السلام كقاعدة أساسیة وما الحرب إلا حالة 
لشرعي عن النفس، واعتبره واجب الظلم والعدوان، إذ أمر الإسلام الحق في الدفاع ا

الإنسان في حمایة نفسه أو نفس غیره، وحقه في حمایة ماله أو مال غیره من كل اعتداء 
.  ، وحرم الحرب العدوانیة وجعلها جریمةالاعتداءغیر مشروع، بالقوة اللازمة لدفع هذا 

 االله لا یحب المعتدینوقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن  ﴿ :قال تعالى
وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ویكون الدین الله فإن  ﴿ :وقال أیضا 190 سورة البقرة الآیة ﴾

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات ) 193(إنتهوا فلا عدوان إلا على الظالمین
قصاص فمن اعتدى علیكم فأعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا االله واعلموا أن 

وما رواه یعلي بن أمیة عن رسول ، 194-193سورة البقرة الآیة ﴾)194( االله مع المتقین
، فنزع الآخركان لي أجیر فقاتل إنسانا فعض أحدهما ید :  االله صلى االله علیه وسلم قال

((  المعضوض یده من فم العاض فانتزع إحدى ثنیتیه، فأتى النبي فأهدر ثنیتیه وقال
 .2)) مها قضم الفحلأفیدع یده في فیك تقض

                                                             
  .473 ص سابق، مرجع عودة، القادر عبد 1
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من أرید ماله بغیر حق فقاتل فقتل : (  وما رواه عبد االله بن عمرو من قول رسول االله
لو أن أمرا اطلع علیك بغیر إذن : (  وما رواه أبو هریرة عن رسول االله قال)  فهو شهید

 .) فحذفته ففقأت عینه لم یكن علیك جناح

اعتدائه عن نفس الدافع أو عرضه أو ماله، كذلك وكما أقرت الشریعة دفع الصائل لرد 
انصر : ( لقوله علیه السلام.  أقرته لدفع الاعتداء عن نفس العیر أو عرضه أو ماله

 .1) إن المؤمنین یتعاونون على الفتان( ولقوله)  أخاك ظالما أو مظلوما

الذي یقصد  هو(  والصائل. وهو الاستطالة والوثوب على الغیر بغیر حق :الصیال: ثالثا
هو : (  ودفع الصائل) .  إنسانا في نفسه أو أهله أو ماله أو یدخل منزله بغیر إذنه

في حمایة نفسه أو نفس غیره أو عرضه أو عرض غیره، وحقه في حمایة  الإنسانواجب 
، ) ماله أو مال غیره، من كل اعتداء حال غیر مشروع، بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء

اء أو الاستطالة، مقیدة بالشروط التي نص علیها الفقهاء، وبالأمور التي وهذا الاعتد
 2. حددت الشریعة وقوع الاعتداء علیها

لدفاع الشرعي الخاص حتى یكون أمرا مشروعا ثابتا ا :شروط دفع الصائل:  الفرع الثاني
 : لصاحبه یمكن له استخدامه، لا بدا أن یقوم على أركان أربعة وهي

 ) .المعتدي( الصائل  -1

  ) .الاعتداء( فعل الصیال  -2

  ) .المدافع( المصول علیه -3

 3.   فعل الدفاع  -4
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وبما أن له أركان له شروط یجب توفرها في دفع الصائل حتى یعتبر المصول علیه في 
 : حالة دفاع وهذه الشروط هي

عندما یكون فلا تكون هناك حالة الدفاع إلا  : أن یكون هناك اعتداء:  الشرط الأول
الفعل الواقع على الدافع اعتداء، وعلیه إن لم یكن اعتداء فإنه لا یتحقق وجود الدفاع 
الشرعي، ویمثل لذلك بتأدیب الأب لولده، والزوج لزوجته، والمعلم للصبي، والجلاد الذي 

، أو یقطع ید السارق، فإن هذه الأفعال جمیعها لا تعتبر عدوانا ولا 1یقتل المحكوم علیه
نما هي استعمال لحق أو أداء لواجبا ویتفرع عن هذا الشرط مسألة، وهي  . 2عتداء، وإ

جنائیا، أو  مسئولاهل یشترط أن یكون الاعتداء جنایة معاقبا علیها، وأن یكون المعتدي 
 یكفي أن یكون العمل غیر مشروع فقط

 : اختلف الفقهاء في هذا على قولین

كون الاعتداء جنایة معاقبا علیها، بل یتحقق هذا ویقضي بعدم اشتراط :  القول الأول
الشرط بكون الاعتداء غیر مشروع، وعلیه یدخل فیه الاعتداء الحاصل من غیر المكلف، 
كالصبي، والمجنون، والحیوان، فیعتبر المعتدى علیه في حالة دفاع حینئذ، ویجوز له 

 .هورالدفع ولا یضمن، متى توافرت شروط الدفع، وهذا هو مذهب الجم

ویقضي باشتراط كون الاعتداء جنایة معاقبا علیها، حتى تقوم حالة الدفاع :  القول الثاني
الشرعي، ولیس معناه عندهم أنه لا یجوز دفع اعتداء الصبي أو المجنون أو الحیوان، بل 
یجوز عندهم ذلك، لكنه لیس من باب الدفاع الشرعي، بل من باب الضرورة، وعلیه فانه 

 3. وهذا هو مذهب الحنفیة یضمن حینئذ،
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لا یوجد المصول علیه في حالة دفاع إلا إذا  :أن یكون الاعتداء حالا:  الشرط الثاني
نما اعتداء؛ لأن  كان الاعتداء حالا، فإن لم یكن حالا فعمل المصول علیه لیس دفاعا وإ
الدفاع لا یوجد إلا إذا تحقق الاعتداء في الفعل أو الظن فحاول الاعتداء هو الذي یخلق 

 یحتمىع، إذ لیس هناك خطر حالة الدفاع، ومن ثم لم یكن الاعتداء المؤجل محلا للدفا
ذا اعتبر التهدید اعتداء في ذاته فإنه یجب أن یندفع بما  منه الإنسان بالدفاع العاجل، وإ

أي أنه  1. یناسبه، والالتجاء للسلطات العمومیة كاف لحمایة المصول علیه من التهدید
یه ینشأ بنشوء إذا إنقضى الاعتداء، أو كان حدوثا متوهما، فلا مكان للدفاع، لأن الحق ف

 . العدوان، وینتهي بانتهائه، أما دفعه بعد انقضائه، فیعتبر اعتداء یولد المسؤولیة

كما یخرج بهذا الشرط التهدید بالاعتداء، لأنه لا یوجد هناك خطر یحتمي منه الإنسان 
بالدفاع العاجل، وبإمكانه هنا الاحتماء بالسلطات المختصة، وما كان فیه وشیكا فحكمه 

 2.الاعتداء الواقع فعلا وذلك كأن یشهر المعتدي السلاح على المجني علیه یرید قتلهحكم 

 . أن لا یمكن دفع الاعتداء بطریق الأخر:  الشرط الثالث

یشترط لوجود حالة الدفاع أن لا تكون هناك وسیلة أخرى ممكنة لدفع الصائل، فإذا أمكن دفع 
استعمالها، فإن أهمل المصول علیه هذه الوسیلة الصائل بوسیلة أخرى غیر الدفاع وجب 

ودفع الاعتداء فهو معتد، فإذا أمكن دفع الصائل مثلا بالصراخ والاستغاثة فلیس للمصول 
ذا أمكن الاحتماء برجال  علیه أن یضر به أو یجرحه أو یقتله، فإن فعل كان فعله جریمة، وإ
ل علیه أن یمنع نفسه أو یمتنع بغیره السلطة العمومیة في الوقت المناسب أو استطاع المصو 

 3.دون استعمال العنف فلیس له أن یستعمله
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ذا أمكن المعتدى علیه الهرب من المعتدي، وكان في ذلك خلاص له منه، هل یجب  وإ
 علیه أو لا ؟

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة

یهرب بنفسه وأهله وماله، أو یلتجأ یقضي بأنه متى أمكن المعتدى علیه أن :  القول الأول
إلى حصن أو جماعة أو حاكم، وجب علیه ذلك، ولم یجز له القتال، وهذا هو مذهب 

 :الحنفیة، والمالكیة، وهو المذهب عند الشافعیة، ووجه عند الحنابلة، وعللوا مذهبهم بالاتي

شد مع إمكان لأنه لزمه بتخلیص نفسه بالأهون فالأهون، ولیس له أن یعدل إلى الأ -1
 1.الأسهل

 . لأنه أمكنه الدفاع عن نفسه دون إضرار غیره، فلزمه كالأكل من المخمصة -2
ویقضي بعدم وجوب الهرب علیه، وهو الوجه الثاني عند الشافعیة والوجه :  القول الثاني

 : الثاني عند الحنابلة أیضا، وعللوا ذلك بالاتي

 . یكلف بالانصرافبأن إقامته في ذلك الموضع جائزة، فلا / 1

 . ولأنه دفع عن نفسه فلا یلزمه، كالدفع بالقتال/ 2

إن تیقن المعتدى علیه النجاة بالهرب : (  ویقضي بالتفصیل، حیث قالوا:  القول الثالث
لا فلا یجب، وهو الوجه الثالث عند الشافعیة، والواقع أن الشافعیة عندهم  وجب علیه، وإ

یرى بعضهم التفریق بالنظر الى نوع الهرب، فإن كان  عدة أقوال في هذه المسألة، حیث
ذا كان غیر مشین لزمه الهرب، ویرى بعضهم  -أیضا -مشینا فلا یتعین علیه الهرب، وإ

 ) . أنه متى كان المعتدي مسلما وجب الهرب، أما إذا كان غیر مسلم فلا یجب الهرب
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الهرب مطلقا، لأن الهرب الذي یظهر لي رجحانه القول القاضي بعدم وجوب :  الترجیح
 . 1مشین على كل حال، والشارع قد أباح له الدفاع عن نفسه

یشترط في الدفاع أن یكون بالقدر : أن یدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لرده:  الشرط الرابع
فالمعتدى علیه مقید دائما  2اللازم لدفع الاعتداء، فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع

بأیسر الوسائل التي یندفع بها المعتدي، هذا وقد نص الفقهاء رحمهم االله تعالى بأن یدفع 
، فإذا دخل رجل منزل آخر بغیر إذنه  3على وجوب مراعاة التناسب بین الدفاع والاعتداء

و كان یندفع بالأمر بمغادرة المنزل أو بالتهدید بالضرب فلیس له أن یضر به، فإن لم 
أنه یندفع به؛ لأن المقصود دفعه فإن اندفع بقلیل فلا حاجة  یخرج ضربه بأسهل ما یعلم

لأكثر منه، فإن علم أنه یخرج بالعصا لم یكن له ضربه بالحدید لأن الحدید آلة للقتل 
ن ذهب مولیا لم یكن لم یكن له قتله ولا  ن ضربه ضربة إتباعهبخلاف العصا، وإ ، وإ

ن ضربه فقطع یمینه فولى مدبرا عطلته لم یكن له أن یثنى علیه؛ لأنه كفى شره، و  إ
فضربه فقطع رجله فقطع الرجل مضمون علیه بالقصاص أو الدیة؛ لأنه في حال لا 

ن كان لا یندفع إلا بالقتل أو خاف أن یب دره القتل إن لم یقتله فله ایجوز له فیها ضربه وإ
 . ضربه بما یقتله أو یقطع طرفه وما أتلف منه فهو هدر؛ لأنه تلف لدفع شره
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 منه ویجعل الدفاع یبرز الذي المعتدي الصائل فعل :الصائل دفع أقسام:  الثالث الفرع  
 . المال أو العرض أو النفس على یقع أن إما مشروعا،

 تلك النفس، عن الدفاع مشروعیة في الأصل:  النفس عن الشرعي الدفاع :أولا
 وصیانتها، المعصومة النفوس وحفظ الاعتداء ورد الظلم دفع تضمنت التي1النصوص

 اعتدى ما بمثل علیه فاعتدوا علیكم اعتدى فمن﴿:تعالى قوله ذلك على ینص ومما
 الحبیب وقول ،194 الآیة البقرة سورة ﴾ المتقین مع االله أن واعلموا االله واتقوا علیكم

 فمقتضى        ،)شهید فهو دمه دون قتل من( وسلم علیه االله صلى محمد المصطفى
 فإن النفس، على محق غیر باعتداء آخر شخص هدد إذا أنه الكریمة، النصوص هذه

ن حتى ممكنة، وسیلة بأي الاعتداء هذا یدفع أن علیه للمعتدي یجیز الحكیم الشارع  وإ
 من مثله باعتداء للاعتداء وردا والظلم للأذى دفعا شرعا، محرم فعل بارتكاب ذلك كان
ن وجل، عز االله ترضي عبادة یؤدي المدافع أن كما تجاوز، غیر  یفوز فإنه قتل وإ

 . 2بالشهادة

 الدفاع وجوب على تعالى االله رحمهم العلماء أجمع : العرض عن الشرعي الدفاع :ثانیا
 ضمان فلا المعتدي قتل إلى الدفع هذا أدى ولو علیه، الاعتداء حال في العرض عن
 . الدافع على

 على الدافع یخاف ألا العرض، عن الدفع لوجوب اشترطوا تعالى االله رحمهم الشافعیة لكن
 . أعضائه منافع من منفعة حتى أو أعضائه، من عضو أو نفسه،

 :  منها بأدلة على الفقهاء ویستدل
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 الدفاع مشروعیة دلیل في معنا تقدم وقد عنه االله رضي عبادة بن سعد حدیث -1
 .الشرعي

 . الشرعي الدفاع مشروعیة دلیل في معنا تقدم وقد عنه االله رضي زید بن سعد حدیث -2

 االله رضي الصحابة من وغیره عنه االله رضي الخطاب بن عمر عن آثار بعدة استدلوا -3
 . الخصوص هذا في واردة عنه

  : من المعقول  -3
 وهو تمكین، العرض عن الدفاع ترك وفي محرم، العرض من التمكین:  قالوا   - أ

  .1 محرم
 عن والدفاع نفسه، وحق الفاحشة، من منعه وهو الله، حق:  حقان فیه اجتمع أنه - ب   

 . 2الحقوق هذه إضاعة یسعد فلا أهله،

 احترام نظرة المال، إلى الإسلامیة الشریعة نظرت : المال عن الشرعي الدفاع :ثالثا
 القواعد فوضعت والعرض، النفس مكانة إلى بالنظر أسوة وذلك ورعایة، وصون وتقدیر،
 أجل فمن العابثین، عبث أو المعتدین اعتداء من المال حمایة تكفل والتي بذلك، الكفیلة

 والسارقة والسارق﴿ تعالى بقوله المقررة السرقة لعقوبة الإسلامیة الشریعة إقرار كان ذلك
 أكدته ما وهو ،38 الآیة المائدة سورة ﴾ االله من نكالا كسبا بما جزاء أیدیهما فاقطعوا

 محمد المصطفى حبیبنا قول في كما دونه، والمقاتلة المال حفظ ضرورة من الشریفة السنة
 )  شهید فهو ماله دون قتل من: (  وسلم علیه االله صلى

 الشریعة أن نرى بصاحبه، وحفظه واحترامه، الإسلام في المال مكانة لأهمیة كذلك      
 الحدیث في ورد كما وذلك ماله، عن یدافع أن المال صاحب خولت قد الغراء الإسلامیة
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 رجل جاء إن االله رسول یا أرأیت: (  فقال االله رسول إلى جاء رجلا أن فیه، جاء الذي
 أرأیت قال فقاتله،:  قال قاتلني؟ إن أفرأیت:  قال مالك، تعطه فلا:  قال مالي؟ أخذ یرید
 ) النار في هو قال قتلته؟ إن أفرأیت شهید، فأنت:  قال قتلني؟ إن

 وزجر الدفع، في المناسبة الوسیلة إلى یلجأ أن دونه؟ والمقاتل ماله عن فالمدافع   
 صلى االله رسول قول بدلیل الجرح، أو بالقتل الدم إراقة إلى الأمر أدى ولو حتى المعتدي،

 قیمته، أو المال هذا مقدار عن النظر وبغض ،)فقاتله(  المال لصاحب وسلم، علیه االله
 من الذي لصاحبه، وحق ملك وهو احترام، نظرة إلیه منظور لأنه كثیرا، أم كان یسیرا
 مسؤولیة فلا جرحه، أو الصائل المعتدي قتل من ذلك، كلف مهما عنه، الدفاع واجبه
 ولأن الحنیف، شرعنا من بقرار له حق لأنه ماله، عن ورده دفاعه في علیه جنائیة

 1. الآخرین أموال عن عندما بنفسه، عصمته أهدر المعتدي الصائل

 )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(الدفاع الشرعي العام: الثانيالمطلب 

باتفاق علماء الأمة ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(الدفاع الشرعي العام      
الإسلامیة من الواجبات الشرعیة التي لا یجوز التهاون في القیام بأدائها أو التقلیل من 

الدین ، وهو دلیل على حسن الإسلام، وكمال شأنها، ولأنه القطب الأعظم في هذا 
الإیمان و الدین والعقیدة، فهو الجهاد الدائم المفروض على المسلم ولا استقامة للمجتمع 
إلا به، وهو الوظیفة الربانیة التي جعلها االله لجماعة المسلمین بین أهل الأرض جمیعا، 

ى شهادة الخیریة على فإن قامت به على الوجه الذي یرضى االله عز وجل حصلت عل
  2.جمیع الأمم، وتأهلت لقیادة البشریة في طریق الخیر و الإیمان

                                                             
 .110 -109 ص سابق، مرجع ساخن، محمود حمدان زیدان 1
  .74المرجع نفسھ، ص 2



 الفصل الثاني                                            أسباب الإباحة في الفقھ الإسلامي

 

55 
 

من خلال ما تقدم صنف الدفاع الشرعي العام كسبب من أسباب الإباحة لأن        
 1.وسیلة ذلك قد تكون قولا أو فعلا یشكل في أصله جریمة

فبدایته الفرع الأول  ة فروع،لتوضیح ذلك ارتأینا أن نفرع هذا المطلب إلى ست       
مخصص لمفهوم الدفاع الشرعي العام والفرع الثاني فسنتطرق فیه إلى التكییف الشرعي 
للدفاع الشرعي العام، أما الفرع الثالث فجعلناه للشروط المطلوبة في الآمر بالمعروف 

المنكر،  والناهي عن المنكر، والفرع الرابع یدور حول شروط الأمر بالمعروف والنهي عن
والفرع الخامس سیأتي الكلام فیه عن وسائل دفع المنكر، أما الفرع السادس والأخیر 

 .خصصناه لحكم التجاوز في دفع المنكر

بما أن : مفهوم الدفاع الشرعي العام في الاصطلاح الفقهي المعاصر :الفرع الأول
عن المنكر في  مصطلح الدفاع الشرعي العام هو المقصود به الأمر بالمعروف والنهي

الفقه الإسلامي علینا أن نعرف ما هو الأمر بالمعروف، وما هو النهي عن المنكر أولا، 
  .قبل أن نتطرق إلى التعریف مجملا وبصفة عامة

  2.هو الترغیب فیما ینبغي عمله أو قوله طبقا للشریعة :الأمر بالمعروف: أولا

  .بغي تركه طبقا للشریعةهو الترغیب في ترك ما ین :النهي عن المنكر: ثانیا

یكون المفهوم المجمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما عرفه  علیه     
ف بعدّة تعریفات، ومن بینها ما یلي   :الفقهاء، إذ أنه عرّ

الدفاع الشرعي العام هو فعالیة المجتمع المسلم في القیام بأعمال البر والخیر      
السیاسة الشرعیة، حمایة لمقاصد الشریعة الإسلامیة، فالأفراد  والدعوة، وتغییر المنكر وفق

ــــع الإسلامي یتصفون بالإیجابیة والفعالیة والمبادرة إلى القیام بالأعمال ابتغاء  في المجتمــــــــ
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وجه االله، وطلبا للأجر والثواب في الآخرة، ولا یتوقف قیامهم بها على تحصیل الأجر 
ـون عملهم عند االله تعالى سواء حصلوا على أجر دنیوي، بأن كانوا الدنیویة، فهم یحتسبـــ

معنیین من قبل رئیس الدولة، أم لم یحصلوا، بأن كانوا متطوعین، وهم یراعون في قیامهم 
ــــیة المرسومة، و السیاسة الشرعیة الحكیمة، فیوازنون بین  بأعمال الحسبة الحدود الشرعــــ

ــــــى القیام بالأعمال، ولا یقدمون علیها إلا بعد حساب  المصالح والمفاسد التي تترتب علــ
 دقیق للنتائج والمآلات، وهم یقصدون من القیام

بتلك الأعمال حمایة مقاصد الشریعة الإسلامیة من ضروریات وحاجیات       
وتحسینات، فیعملـــون على حمایة الدین والنفس والعرض والمال وغیر ذلك، ولا تقتصر 

ـــا تتعدى إلى الجماعة والدولة، فإذا كان الأمر بالمعروف هذه  نمـــ ـــرد وإ ــــ الفعالیة على الفــ
واجب على الفرد المسلم، فإنه واجــــب على الجماعة، حیث یتعاون علیه الأفراد في 

ــــــن النصوص الشرعیة التي جاءت مقررة لهذا قوله 1الجماعات ویتشاورون فیه ، ومــــــ
نَ عَنِ  ﴿ :تعالى نْهَوْ وفِ وَ یَ رُ عْ ونْ بِالْمَ ـــــــــرُ أْمُ یَ رِ وَ ى الْخَیْ لَ دْعُونَ إِ ةُ یَ لْتَكٌنْ مِنْكُمْ أُمَّ وَ

فْلِحُونَ  ئِكَ هُمْ الْمُ لَ أُوْ نْكَرِ وَ ـــــــهالْمُ ضُهُمْ ﴿ :﴾، و قوله سبحانــــ عْ ؤْمِنَاتُ بَ لْمُ اَ ــــونَ وَ ؤْمِنُ لْمُ واَ
عْضٍ  اءُ بَ یَ لَ ة  أَوْ لاَ لْصَّ ونَ اَ قِیمُ ُ نْكَرِ و ی لْمُ نَ عَنِ اَ نْهَوْ وفِ وَ یَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ سورة آل  ﴾یَ

ى  ﴿:  ، وقوله أیضا104،110:عمران الآیتین واْ عَلَ نُ اوَ ى وَ لاَ تَعَ لْتَقْوَ لْبِرِّ وَ اَ ى اَ واْ عَلَ نُ اوَ تَعَ وَ
دْوانِ  لْعُ لإِثْمِ وَ اَ   .ذا بالنسبة للقرآن الكریم، ه2: سورة المائدة الآیة ﴾اَ

ـه  صلى االله علیه وسلم     ّ لتأمرن : ((أما بالنسبة للسنة الشریفة فقد قال رسول اللـ
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لیسلطن االله علیكم شراركم ثم یدعوا خیاركم فلا 
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ــــي: ((، وقال علیه الصلاة والسلام))یستجاب لكم سبیل االله  ما أعمال البر عند الجهاد فـ
ـــــر  ــــ إلا كنفثة في بحر لجي، وما جمیع أعمال البر والجهاد في سبیل االله عند الأمــــ

من رأى منكم : ((، وقال أیضا))بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي
ـــر فاستطاع أن یغیره بیده فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستط ع فبقلبه منكـــــــ

  .))مانوذلك أضعف الإی

من المتفق علیه بین : التكییف الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:الفرع الثاني
الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لیس حقا للأفراد یأتونـــه إن شاءوا ویتركونه 
نما هو واجب على الأفراد  إذا شاءوا، ولیس مندوبا إلیه یحسن بالأفراد إتیانه وعدم تركه، وإ

وقد أوجبت وفرض لا محیص لهم من القیام بأعبائه، لیس لهم أن یتخلوا عن أدائه، 
الشریعة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على الخیر، وینشأ الأفراد 
علـــــى الفضائل، وتقل المعاصي والجرائم، فالحكومة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، 
والجماعات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأفراد یأمرون بالمعروف وینهون عن 

بذلك یستقر أمر الخیر والمعروف بین الجماعة، ویقضى على المنكر والفساد المنكر، و 
   .1بتعاون الصغیر والكبیر والحكم والمحكوم

قد اختلف الفقهاء فیما إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفایة أم   
یرى أصحاب هذا الرأي أن الأمر بالمعروف والنهي عن  :الرأي الأول ،2فرض عین

المنكر هو فرض كفایة فهو واجب على كل مواطن قادر على القیام به، ولكن إذا قام به 
عدد كاف من المواطنین، سقط عن سائر هم، ومثله في ذلك الجهاد في سبیل االله، فلا 

ن للدولة جیش قادر على الدفاع یتحمل فرضه إلا القادر على الجهاد بدنا و خبرة، فإذا كا
فقد سقط الفرض عن سائر المواطنین، ولكن إذا انكسر ذلك الجیش وصارت الدولة  عنها

                                                             
  .493مرجع سابق، صعبد القادر عودة، .د1
  .269،270محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص.أ 2



 الفصل الثاني                                            أسباب الإباحة في الفقھ الإسلامي

 

58 
 

﴿ : مهددة في إقلیمها ومواطنیها التزم جمیع المواطنین، وقد استدل هذا الرأي بقوله تعالى
عْ  ونَ بِالْمَ رُ أمُ یَ رِ وَ ى الْخَیْ لَ دْعُونَ إِ لْتَكُنْ مِنْكُمْ یَ ئِكَ هُمْ وَ ألَُ نْكَرِ وَ نَ عَنِ الْمُ نْهَوْ یَ وفِ وَ رُ

فْلِحُونَ﴾   . 104سورة آل عمران الآیة الْمُ

ذهب هذا الرأي إلى اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عین : الرأي الثاني
بحیث یلتزم كل مسلم بالقیام به في حدود استطاعته، ولو كان في الأمة من هو أقدر 
منه، وینحصر التزامه في نطاق استطاعته؛ ویدعم هذا الرأي عند أصحابه أنه في 

روف وینهى عن المنكر فیما هو ظاهر من أحكام استطاعة كل مسلم أن یأمر بالمع
الدین، ویقتصر الالتزام فیما هو خفي على العالم بأحكام الدین ویضفون إلى ذلك أن 

حتى یتسع مجاله فتحفظ " فرض عین"مصلحة الأمة الإسلامیة أن یكون هذا الفرض 
  .  للأمة مقوماتها، وتدفع عنها شرور تهددها إذا انتشر المنكر فیها

إذا قیل بأن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن یكون الآمر والناهي       
مأذونا له بذلك من السلطات العامة فإن ذلك یضفي حجة لدعم هذا الرأي، إذ ینحصر 
الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فیمن أذن لهم ولي الأمر ویسقط عن سائر 

                                                                                .یةهم، وهذه خاصیة فرض الكفا

تقتضي طبیعة : الشروط المطلوبة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر :الفرع الثالث
المنكر توافر شروط، یرجع بعضها إلى طبیعته الشرعیة الأمر بالمعروف والنهي عن 

ویرجع بعضها إلى الغرض منه، فالشروط التي ترجع إلى " وسبب إباحة"، "كفرض"
إذ أن هذه الشروط تعتبر عند  1طبیعتها الشرعیة هي  التكلیف، الإسلام، والاستطاعة،

ن المنكر، وهي الفقهاء شروط وجوب لابد أن تتوفر في الآمر بالمعروف والناهي ع

                                                             
  .271محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص. أ 1



 الفصل الثاني                                            أسباب الإباحة في الفقھ الإسلامي

 

59 
 

الشروط المتفق علیها بینهم، كما أن هناك شروط مختلف فیها بینهم فمنهم من یشترطها 
  .     ومنهم على خلاف ذلك

  :أولاـ الشروط المتفق علیها

بتوفر هذا الشرط یكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مكلفا أي : التكلیف -1

لازما وهذا متعلق بوجوب الأمر  مدركا مختارا، ومن ثم فإن هذا الشرط یعتبر

بالمعروف والنهي عن المنكر إذ أنه یعتبر واجبا لابد القیام به ونحن نعلم عدم القیام 

بالواجب یؤدي إلى المسئولیة بالنسبة للمكلف أما غیر المكلف لا مسئولیة علیه 

  1.طبقا لقواعد الشریعة العامة

والناهي عن المنكر أن یكون على  أو الإیمان فیجب على الآمر بالمعروف: الإسلام - 2

الدین الإسلامي، ولأن المسلم دون غیره واجب علیه الأمر والنهي،  فیقابل هذا غیر 

المسلم فهو لیس وجب علیه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاسیما أن هذا 

نْ   : الأخیر یعتبر نصرة لهذا الدین، فالإیمان شرط لقبول العمل قال تعالى مَ ﴿ وَ

ةِ مِنَ  لآخِرَ هُوَ فِي اَ هُ وَ لُ دْ حَبِطَ عَمَ قَ انِ فَ مَ رْ بِالإِیْ كْفُ سِرِینَ﴾اَ  یَ ، 5: الآیة المائدةسورة  لْخاَ

لأن إیجاب الأمر والنهي على غیر المسلم یعتبر إكراه له على الإسلام، ولأن المكره 

على الدین یؤدي به إلى إكراه على كل ما توجبه الشریعة الإسلامیة من صلاة  

وصیام وزكاة وغیرها من مقومات الدین الإسلامي، كما أنه سیكره على ترك كل ما 
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وعقائد، فیدخل في النهي التثلیث وشرب الخمر  یخالف الشریعة الإسلامیة من أفعال

وغیرهما، فبهذه الطریقة یكون غیر المسلم تخلى عن دینه و عقیدته وأكره على الدین 

البقرة، سورة  ﴿ لا إكراه في الدین ﴾:الإسلامي، وهذا ما حرمه االله سبحانه وتعالى بقوله

   .2561: الآیة

لحسیة والمعنویة، أم الحسیة نقصد بها القدرة والمقصود بها القدرة بنوعیها ا 2:القدرة  -3
البدنیة فكل آمر أو ناهي یقوم بواجبه حسب استطاعته، ولما كانت وسائل الأمر 

بالقلب أو باللسان أو  بالمعروف والنهي عن المنكر متدرجة في جسامتها إذ قد تكون
بالید، فتقاس القدرة حسب هذه الوسائل، لذلك غیر المستطیع لوسیلة من هذه الوسائل 

  . یثاب إذا استعملها وبشكل مضاعف لما تحمله من مشقة أثناء القیام بواجبه
أما القدرة المعنویة هي العلم بأحكام الشریعة الإسلامیة لأن الآمر بالمعروف والناهي      
المنكر إذا كان عالما بهذه الأحكام فسوف یأمر ما تؤمر به الشریعة الإسلامیة وینهى  عن

عن ما تنهى عنه الشریعة الإسلامیة لذلك وجب علیه عالما بأحكامها، ومتخلقا بأخلاقها 
حتى لا یأمر بما تنهى عنه و لا ینهى عن ما تأمر به مما یؤدي إلى وقوع أضرار على 

  .مةالمجتمع قد تكون جسی

  .وهي العلم والعدالة والإذن:الشروط المختلف فیها :ثانیا

ونقصد به  الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر یجب أن یكون عالما بما : العلم  -1
  .3یأمر به وینهى عنه

  .ونقصد به عدم فسق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: العدالة -2
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  .الأمرونقصد به إذن الإمام أو الحاكم أو ولي : الإذن  -3
هذه الشروط المذكورة أعلاه مختلف فیها بین الفقهاء، فمنهم من یشترطها ویعتبرها شروطا 
لأساسیة، ومنهم من یعتبرها شروط كمال لا غیر، ولأن الجدل فیها یطول والآراء فیها 

  .نتطرق لعرض هذه الآراء بالتفصیل لم  متعددة

  . المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر شروط:  الرابع الفرع    

 هناك یكون أن المنكر تغییر أو المنكر عن النهي لجواز یشترط:  منكر وجود: أولا     
 في الوقوع محذور كان ما كل هو أو الشریعة حرمتها معصیة كل هو والمنكر.  منكر

 مجنونا أو صبیا رأى فمن مكلف، غیر أو مكلفا المنكر فاعل یكون أن ویستوي الشرع،
 منكرا یكون أن المنكر في یشترط ولكن... ویمنعه خمره یریق أن فعلیه الخمر یشرب
 .  تغییره أو عنه للنهي محل لا  للاجتهاد محل هو ما فكل للاجتهاد، حاجة دون معلوما

 أن بمعنى حالا یكون أن المنكر في ویشترط:  الحال في موجودا یكون أن: ثانیا   
ذا...  التغییر أو النهي وقت لها مباشرا وصاحبها راهنة المصلحة تكون  المعصیة كانت وإ

 مثل على فلیس الخمر لشرب استعدادا المجلس ویزین الموائد یعد كمن الحصول متوقعة
   جریمة فهو والضرب والشتم كالتعنیف ذلك عن زاد وما والنصح بالوعظ إلا سبیل من هذا

 أن تغییره أو المنكر عن للنهي یشترط:  تفتیش أو تجسس دون ظاهرا یكون أن :ثالثا  
 أو التجسس على المنكر إظهار توقف فإذا تفتیش، أو تجسس دون ظاهرا المنكر یكون

  . المنكر إظهار یجز لم التفتیش

 یدفعه بما یدفع أن المنكر دفع في یشترط:  به یندفع ما بأیسر المنكر دفع :رابعا 
 بالأكثر، دفعه على قادرا الدافع دام ما یدفعه مما بأقل یدفع أن یجوز فلا یدفعه ما وبأیسر

 یجوز ولكن جریمة، یعتبر الحاجة عن زاد ما لان یدفعه، مما بأكثر یدفع أن یجوز ولا
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 یكن لم بالید یدفع المنكر كان فإذا ، القدرة عدم حالة في یدفعه مما بأقل المنكر لدفع
  1. بقلبه دفعه یستطع لم فإن بلسانه دفعه الوسیلة هذه على قادرا الدافع

 لدفع الصالحة الوسائل الفقهاء بعض حصر وقد: المنكر دفع وسائل:  الخامس الفرع
 والتغییر والتعنیف، والوعظ، بالنصح والنهي التعریف،:  وهي وسائل سبع في المنكر
  2. بالغیر والاستعانة والقتل، الضرب وایقاع والقتل، بالضرب والتهدید بالید،

  .التعریف:  الأولى الوسیلة

 لو انه فیفترض النیة، حسن شخص فهو منكر، انه المنكر مقترف جهل التعریف یفترض 
 ظروف تقتضي لا إذ واللین بالرفق التعریف یكون ان ویتعین عنه، لكف منكر انه علم

 إیذاء لكان ذلك جاوز لو لأنه الملائمة العبارة استعمال ذلك ومؤدى ذلك، یجاوز ما الحال
یذاء المنكر لمقترف  على المسلم كل"  وسلم علیه االله صلى لقوله شرعا حرام المسلم وإ
یذاء"  وماله وعرضه دمه حرام المسلم   .3 لعرضه إیذاء هو بالقول النیة حسن وإ

  .والنصح بالوعظ النهي:  الثانیة الوسیلة

 الى یؤدي أنه الظن على غلب إذا منكرا بكونه عالم وهو الأمر على یقدم من إلى ویوجه
 و وعظ لو یتركها أن یرجى ولكن محرمة أنها یعلم الذي الغیبة كصاحب المنكر، ترك

  .4 والغضب العنف عن بعیدا لطیفا شفیقا الناهي یكون أن ینبغي أو نصح،

  . باللسان والتعنیف والتقریع بالزجر المنكر عن النهي:  الثالثة الوسیلة

 عند ذلك ویكون والتوبیخ، الحسن بالقول له الإغلاظ: المنكر فاعل تعنیف من المرادو
 ارتكاب على والاستهزاء الإصرار مبادئ وظهور والنصح باللطف منعه عن العجز
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 التعنیف على یقتصر بل الكذب، ولا بالفاحشة یرمیه أن بذلك المقصود ولیس المنكر،
 یا فاسق، یا االله، تتق لا من یا:  له یقول كأن الحال، واقع على ینطبق الذي والتوبیخ
 لسان على جاء بما الأسلوب هذا على الغزالي الإمام استدل وقد إلخ،... جاهل یا أحمق،

 دون من تعبدون ولما لكم أف ﴿:  تعالى قوله في السلام علیه إبراهیم وجل عز االله نبي
 أو المأمور ارتجع إذا فإنه الأسلوب هذا وفي ،67 الآیة الأنبیاء سورة ﴾ تعقلون أفلا االله

 هذه في الغلیظ القول عن یقلع أن المدافع فعلى له، القول تغلیظ أثناء المنكر عن المنهي
 : یلي ما مراعاة یجب وهنا تحقق، قد وها المنكر، إزالة هو المقصود لأن ؛ الحالة

  . واللین النصح عن والعجز والحاجة، الضرورة عند إلا التعنیف إلى اللجوء عدم -1

 بل الكلام، في والاسترسال الإسراف وعدم المعنف، قبل من الكلام في الصدق -2
 فلا فیه یؤثر لا الكلام هذا بان ظنه على غلب وان الحاجة قدر على علیه الاقتصار

  1 منه واستیائه غضبه یظهر بل القبیل، هذا من شیئا له یقول

 . بالید التغییر:  الرابعة الوسیلة

 أو الخمر كإراقة المنكر، ارتكاب وسیلة إزالة في المادیة القوة استعمال بالید بالتغییر یراد
 المنكر مرتكب ضرب كذلك به ویراد شرعا، الجائز غیر اللهو وسیلة أو المیسر آلة إتلاف

 یبلغ وقد.  إتیانه في التمادي حتى یكف حتى ذك باستمرار وتهدیده عنه، یمتنع كي
 ارتكاب لإنهاء لها بدیل لا وسیلة ذلك تعین إذا المنكر مرتكب قتل درجة بالید التغییر
 على الخروج الى أو المعاصي الى الدعوى صورة المنكر یتخذ أن ذلك ومثال المنكر،
 القتل دون – وسیلة أیة جدوى عدم ویثبت – الكتابة أو القول طریق عن سواء  - العقیدة

 قیم من بالضرورة به یرتبط ما أو الدین؛ على شره لاتقاء قتله فیتعین ذلك، من لمنعه –
  . وفضائل
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 منكرا رأى من"  والسلام الصلاة علیه لقوله شرعا، جائز الید طریق عن المنكر دفع إن   
 بهذه المنكر دفع كان إذا ما هو نفسه، یفرض الذي السؤال ولكن........" بیده فلیغیره
                     الأمر، ولي على یقتصر ذلك أن أم العادي، للمواطن جائز الوسیلة

 .1)  العامة السلطات(  أي

 . والقتل بالضرب التهدید:  الخامسة الوسیلة

 الدافع یهدد لا أن التهدید في ویشترط علیه تقدیمه أمكن كلما الضرب یسبق أن ینبغي
 بل زوجتك، لأسبن أو ولدك لأضربن أو دارك لأنهین كقوله تحقیقه له یجوز لا بوعید
ن حرام، فهو عزم عن قاله إن ذلك نما كذب، فهو عزم غیر من قاله وإ  أن له یجوز وإ
 لأضربن رأسك لأكسرن لأجلدنك كقوله المنكر دفع سبیل في تحقیقه له یجوز بما یهدد

 في یروعه ذلك أن علم إذا الباطن عزمه في مما بأكثر یتوعده ان وله أشبه، وما رقبتك
  . المنكر

 . والقتل الضرب إیقاع:  السادسة الوسیلة

 لكفه المنكر فاعل ضرب المنكر دافع یباشر أن الضرورة عند ویجوز:  والقتل الضرب
 في الحاجة عن الضرب یزید لا أن و الضرب؛ بغیر المنكر یندفع لا أن ویشترط عنه؛

 . أخرى مرة یضرب أو یصفع أن للدافع فلیس ضربة أو بصفعة المنكر اندفع فإذا الدفع،

شهار بالجرح إلا المنكر یندفع لم إذا  لو كما یجرح وأن السلاح یشهر أن فللدافع السلاح وإ

 ویقول بندقیته فیأخذ مانع جدار أو حائل نهر الدافع وبین بینه و امرأة على فاسق قبض

 بل المقتل یقصد لا ان وینبغي یرمي، أن فله عنها یخل لم فإن لأرمینك أو عنها خل له

 فكل لاضربنك أو المنكر هذا اترك له ویقول سیفه یسل أن وله أشبه وما والفخذ الساق
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 االله بحقوق یتعلق ما بین ذلك في فرق ولا ممكن، بكل واجب ودفعه للمنكر دفع ذلك

 . والغضب والجرح كالضرب الأفراد بحقوق یتعلق ما وبین الطریق وقطع كالزنا

 على كان قتله إلى یؤدي قد بقتال إلا المنكر عن یمتنع لا المنكر فاعل كان إذا    

 قصد فلو القتل، من درجة أقل منعه یراد الذي المنكر كان ولو یقاتله أن المنكر دافع

 منعه وجب لقتله أدى ربما بقتال إلا ذلك عن یمتنع لا وكان نفسه طرف یقطع أن إنسان

 المنكر سبیل حسم الغرض بل وطرفه نفسه حفظ لیس الغرض لأن علیه؛ وقتاله القتل عن

 دفع مثل وذلك معصیة، نفسه طرف وقطع معصیة لیس المنكر دفع في وقتله والمعصیة،

 شخص بروح المال من درهم افتداء معنى على لا جائز فانه یقتله بما المال على الصائل

نما  دفعا وقتله معصیة المال لأخذ الصائل وقصد المعاصي، دفع بقصد جائز هو وإ

  1. معصیة ذاته في لیس للمعصیة

 . بالغیر الاستعانة:  السابعة الوسیلة

 ویحتاج بنفسه علیه یقدر لا أن"  عنوان تحت للاحتساب ثامنة درجة الغزالي الإمام وضع

 بنفسه، الإنكار عن عجز إذا المحتسب أن یرى حیث السلاح، یشهرون أعوان إلى فیه

 القتال یحصل وبالتالي بأعوانه، الفاسق یستنجد ربما السلاح، یشهرون أعوان إلى واحتاج

 هذه في تعالى، االله رحمه الغزالي الإمام وینقل المنكر، أهل من یقابلهم ومن المنكرین بین
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 أن إلى أصحابه ذهب : الأول القول:1 قول كل أصحاب یسم ولم للعلماء، قولین المسألة

 النظام، اضطراب إلى یؤدي أن ذلك شأن من لأن الرعیة، لآحاد تثبت لا الصورة هذه

 . الإمام إذن من بدا لا وبالتالي والخراب، الفساد وظهور الملاحم، وشیوع الفتن وتحریك

 إذا لأنه المسألة؛ هذه في الإمام لإذن یحتاج لا أنه إلى أصحابه ذهب:  الثاني القول

 . الأخرى الأسالیب یستعملوا أن لهم جاز فقد الأخرى الأسالیب استعمال لآحاد جاز

 السلاح شهر یجوز لا انه وهو الثاني، بالرأي الأخذ للسلامة ضمانا فأرى هنا أما
      2. اعلم تعالى واالله الإمام بإذن إلا للمنكر دفعا بالأعوان والاستعانة

 أو المنكر عن النهي في المدافع استعمل إذا: المنكر دفع تجاوز حكم:  السادس الفرع
 تعدى إذا وكذلك الزیادة، هذه عن مسئول فهو الحال یقتضیه ما عن تزید وسیلة تغییره

 القذف، عن مسئول فهو فقذفه منكر فاعل عنف فإذا  الوسائل، من لوسیلة المقررة الحدود
ذا التعنیف في یدخل لا القذف لأن  فاعل فضرب أو التهدید بالتعنیف یندفع المنكر كان وإ

ذا والجرح، الضرب عن مسئول فهو جرحه أو المنكر  أو واحدة بضربة المنكر اندفع وإ
 اندفاع بعد فعل عما عن مسئول فهو ثانیا جرحا جرحه أو ثانیة ضربة فضربه واحد جرح

ذا.  المنكر  للتغییر، المقررة الحدود یتعدى أن له فلیس بالید بالتغییر یندفع المنكر كان وإ
 فإذا الخمر إراقة فیه یكفي المنكر تغییر فإن إحرازها أو الخمر شرب المنكر كان فإذا

 .3ذلك عن مسئول فهو أحرقها أو الأمتعة أو الأبواب أو الخمار محل في أتلف
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 الفرق بین الدفاع الشرعي العام والدفاع الشرعي الخاص: المطلب الثالث    

یقوم كل من الدفاع الشرعي العام والدفاع الشرعي الخاص على نفس الأسس، كما أن 
الموضوع،   ، من بینها المفهوم،1لهما الأحكام ذاتها إلا أنهما یختلفان في بعض التفاصیل

 .الهدف

الدفاع الشرعي العام وهو الوضع الذي یدعو شخصا أو : من حیث المفهوم: الفرع الأول
أفردا أو هیئات للدفاع عن الدین ومبادئ العلیا التي تؤمن بها جماعة المسلمین، والدفاع 

 الإسلام عن أخلاقها وقیمها، لقطع شأفة الفساد في المجتمع الإسلامي، وهو ما عرفه 
 .بالمعروف والنهي عن النكر بالأمر

نفس الغیر أو ماله  الخاص ویشمل الدفاع عن النفس والمال والعرض، أوالدفاع الشرعي 

أو عرضه، من كل خطر حال أو اعتداء غیر مشروع بالقوة اللازمة عند تعذر الدفاع 

 .2المشروعة الأخرىبالوسائل 

الأمر بالمعروف (یكمن الفرق بین الدفاع الشرعي العام: من حیث الموضوع: الفرع الثاني

، إذ أنه في الاعتداءفي محل ) دفع الصائل(والدفاع الشرعي الخاص) المنكروالنهي عن 

الدفاع الشرعي الخاص یكون مهددا للنفس أو العرض أو المال، أما في حالة الدفاع 

یكون منصبا وواقعا على حقوق على االله تعالى، أو مبادئ  الاعتداءالشرعي العام، فإن 

أمرا  باقترافهالجماعة، فلا یكون فیه هجوم على نفس الغیر أو عرضه أو ماله، بل یكون 

لا یستدعي ذلك، كشرب الخمر، أو زنا بالرضا، أو ترك لصلاة، أو جحود لزكاة، 
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التي لا یوجد فیها صیال،  الالأفعأو  أومقارفة لسوء خلق و ما إلى ذلك من الموضوعات

 .1ولكن یوجد فیها انتهاك لحرمة الشرع وتعد لحدوده، أو مس بحق جماعة وأمنها ونظامها

أساس هذه التفرقة بین موضوعي الدفاع الشرعي العام و الخاص، أن ما یدفع فیه الفاعل 
إلا إذا وجد صائلا، فدفع الصائل لا یكون  باعتبارهمنكرا لا یدفع فیه الفاعل  باعتباره
على الإنسان أو ماله أو عرضه، أما دفع المنكر فیكون  -أي هجوم أو اعتداء -صیال

، فمثلا إذا هم رجل على امرأة یرید اغتصابها 2كلما انعدم الصیال أو الهجوم أو الاعتداء
صائلا، فهذا دفاع شرعي خاص، أما إذا أتاها برضائها یدفع  باعتبارهفإنه یدفع فیه 

 .منكرا، فهنا دفاع شرعي عامباعتباره 

، ویكون الدافع في حالة دفاع شرعي  من یحاول قتل غیره یدفع عنه باعتباره صائلاً
خاص، أما من یحاول الانتحار فیدفع فعله باعتباره منكراً ویكون الدافع في حالة نهي عن 

، ولكن  من یحرق المنكر أو تغییره، ومن یحرق مال غیره أو یتلفه یدفع باعتباره صائلاً
أي الهجوم أو  -ماله أو یتلف مال الغیر برضاه یدفع باعتباره فاعلاً لمنكر، فالصیال

مي هو ما یمیز الدفاع الشرعي الخاص عن الدفاع الشرع - الاعتداء  .3العا
إن الهدف من الدفاع الشرعي الخاص ینصب على : من حیث الهدف: الفرع الثالث

حمایة النفس والمال والعرض؛ لأن في حمایتهم حفظ ورعایة وصون لهذه الضروریات 
، والسكینة والاطمئنانالتي أقرتها الشریعة الغراء، وذلك كي تقوم الحیاة على الأمن 

 والأموال اضالأعر ، وحقن الدماء وحفظ حوالاستقرار، ودفع الأذى والمنكر والتناص
والحقوق إلا بحقها، وأما هدف الدفاع الشرعي العام فینصب على حفظ وحمایة الدین، 
والوقوف ضد كل منكر یقع في المجتمع المسلم والالتزام بالقیم التي دعا إلیها الإسلام، 
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والحفاظ على شریعة االله والدعوة إلیها، والضرب بشدة على أولئك الذین یتطاولون على 
هذا الدین الحنیف أو یقصرون ویفرطون فیه؛ لیكون هذا المجتمع كما أراده االله عز یم لتعا

وجل، یحمل أبناؤه على الدین والعقیدة قولا وعملا واعتقادا، فقد قال االله تعالى مبینا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي مؤهلات الأمة التي تصلح لقیادة الناس في هذه 

ة أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خیر ﴿ :1الحیا
 .110 آل عمران، الآیة﴾ وتؤمنون باالله

فهذا المنصب العظیم لا یوصل إلیه بمجرد الادعاء، ولا بالوراثة، ولا بمجرد الترقي في 
نما بالإیمان باالله عز وجل ثم الدعوة إلى الخیر و الأمر بالمعروف والنهي  علوم المادة، وإ

،فهذا هو سبیل هذه الأمة وأبنائها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقد لعن 2منكرعن ال
 نلع﴿:االله كفار بني إسرائیل ولعنهم أنبیاؤهم لتركهم هذه الفریضة، فقال سبحانه وتعالى
وكانوا  االذین كفروا من بني إسرائیل على لسان داوود وعیسى بن مریم ذلك بما عصو 

  .79-78 المائدة یفعلون﴾ اعن منكر علوه لیس ما كانو  یعتدون كانوا لا یتناهون

الواقع على حقوق االله تعالى  الاعتداءهما یشتركان في دفع الضرر، ودرء المفسدة ومنع 
، من نفس أو مال أو عرض في الإنسانفي الدفاع الشرعي العام، أو الواقع على حقوق 

الدفاع الشرعي الخاص، لكن الدفاع الشرعي العام هدفه أعظم وأعم وذلك لتعلقه دائما 
یتصلان ویتداخلان ولا یمكن تصور أحدهما دون الآخر؛ذلك  أنهمابحق االله تعالى، إلا 

الدفاع الشرعي العام یتضمن دفع كل منكر یقع في المجتمع الإسلامي وذلك من  أن
  .عتداء على النفس أو العرض أو المال، او على حرمات االله تعالى ودینه الحنیفا

  

  
                                                             

  .83 سابق،ص مرجع الشرفي، محمود إبراھیم الدین علاء 1
 .84المرجع نفسھ،ص  2
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  حالة الضرورة :المبحث الثالث

یترتب على اعتبار الضرورة إباحة في الفقه الإسلامي النتائج المترتبة على أسباب     
مسئولیة، الإباحة، فالفعل المرتكب في ظروف الضرورة هو فعل مشروع، ولا تترتب علیه 

ولا توقع من أجله عقوبة، ولا یضمن مرتكب هذا الفعل ما یترتب علیه من ضرر، ویستفید 
  .1من سبب الإباحة كل من شارك في الفعل المرتكب في ظروف الضرورة

في ذلك فقد لجأنا  لتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین فالمطلب الأول خصصناه لمفهوم 
الثاني فسوف نتكلم فیه على التكییف الشرعي  حالة الضرورة وشروطها، أما المطلب

 لحالة الضرورة وحكم حالة الضرورة

  مفهوم حالة الضرورة وشروطها:المطلب الأول

تعتبر الضرورة سببا من أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي، لأن كل من قام بفعل في 
ة كیفیة هذه وقبل معرف معرف 2ظروف الضرورة علیه أن یكون قد استفاد من هذا السبب،

الاستفادة علینا أولا أن نعرف هذا السبب وذلك من خلال هذا المطلب والذي فرعناه إلى 
  .فرعین فالفرع الأول نعرف فیه الضرورة، والفرع الثاني نخصه لشروط حالة الضرورة

، اسم لمصدر الاضطرار الضرورة :لغة: أولا: مفهوم حالة الضرورة: الفرع الأول
أحوجه إلیه، وألجأه فاضطر، : الاحتیاج إلى الشيء، یقال اضطره إلى كذا، أي: معناهاو

 3.ضرورات :والجمع تویقال الضرورة، و الضرورة، والضارورا

 :الضرورة في اللغة تأتي على معان من أهمها ما یلي: والخلاصة أن    

                                                             
 .296محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص.أ 1
  .295المرجع نفسھ، ص 2
حسن السید خطاب،قاعدة الضرورات تبیح المحظورات وتطبیقاتھا المعاصرة في الفقھ الإسلامي،بدون طبعة،بدون بلد نشر، بدون سنة .د 3

  .153نشر،  ص
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 1.حاجة: رجل ذو ضرورة أي: الضرورة بمعنى الحاجة، یقال -1

ضاق به الأمر حتى : الضیق، یقال اضطر فلان إلى كذا یعني: معنىالضرورة ب -2
 2.اضطر إلى كذا

 3.الضرورة بمعنى المشقة -3

 4.الضرورة بمعنى الضرر، أو المبالغة في الضرر -4

الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشدیدة  :اصطلاحا: ثانیا
بحیث یخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال 
وتوابعها، ویتعین أو یباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخیره عن وقته 

 5.ر عدفاعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قیود الش

فمن خلال هذا التعریف یتضح لنا أنواع الضرورة وتتمثل في ضرورة الغداء والدواء، 
والانتفاع بمال الغیر، والمحافظة على مبدأ التوازن العقید ي في العقود، والقیام بالفعل 
تحت تأثیر الرهبة والإكراه، والدفاع عن النفس أو المال ونحوهما، وترك الواجبات الشرعیة 

ضة، هذا هو المعنى الأعم للضرورة، أما معناها الخاص بدفع ضرر خارجي المفرو 
 6.كالحریق أو ضرر داخلي كالجوع

تْ :ومن النصوص القرآنیة التي جاءت مقررة مؤكدة لحالة الضرورة قوله تعالى ﴿ حُرِّمَ
قُ  وْ لْمَ اَ ةُ وَ نْخَنِقَ لْمُ اَ هِ بِهِ وَ لْلَ رِ اَ ا أُهِلَ لِغَیْ مَ لْخَنْزَیرِ وَ حْمُ اَ لَ لْدَمُ وَ اَ تَةُ وَ یْ لْمَ كُمْ اَ یْ ةُ عَلَ دِیَ تَرَ لْمُ اَ وذَةُ وَ

                                                             
بدون طبعة، مؤسسة الرسالة  الجزء الأول،) ضر(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،  القاموس المحیط، باب الراء، فصل الضاد، مادة  1

 .550ص م،2005ه ،1429لبنان،  -لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

  .154حسن السید خطاب، مرجع سابق، ص. د 2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. 3
یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، باب الراء، فصل الضاد الجزء الثاني، بدون طبعة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر محمد بن  4

  .77لبنان، ص-والتوزیع ،بیروت
  .68،67م، 1985/ ھـ1405، ، مؤسسة الرسالةـ بیروت،4وھبة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، ط .د .أ5
  .68جع سابق،  صمر وھبة الزحیلي،. د.أ 6
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واْ بِالأَزْ  أَنْ تَسْتَقْسِمُ صُبِ وَ لْنُ ى اَ ا ذُبِحَ عَلَ مَ تُمْ وَ ا ذَكَیْ مَ لْنَطِیحَةُ وَ اَ مِ ذَلِكُمْ فِسْقُ﴾وَ  سورة لاَ

كُمْ :كذلك ، وقوله03:المائدة، الآیة دْ فَصَلَ لَ قَ هِ وَ یْ هِ عَلَ لْلَ ا ذُكِرَ اِسْمُ اَ واْ مِمَ أْكُلُ كُمْ أَلاَّ تَ ا لَ مَ ﴿ وَ
هِ﴾  یْ لَ تُمْ إِ رِرْ لاّ ماَ اضْطُ كُمْ إِ یْ ا حَرَّمَ عَلَ  .119:الأنعام الآیةمَ

 )).لا ضرر ولا ضرار:(( االله علیه وسلمومن السنة الشریفة قوله صلى 

  :یشترط لوجود حالة الضرورة أربعة شروط: الفرع الثاني شروط حالة الضرورة

أن تكون الضرورة ملجئة بحیث یجد الفاعل نفسه أو غیره في حالة یخشى منها  -أولا
 .تلف النفس أو الأعضاء

ن یأكل المیتة قبل أن یجوع جوعا ـ أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة فلیس للجائع أ:ثانیا
  .یخشى منه

أن لا یكون لدفع الضرورة وسیلة إلاّ ارتكاب الجریمة فإذا أمكن دفع الضرورة بفعل  :ثالثا
مباح امتنع دفعها بفعل محرم، فالجائع الذي یستطیع شراء الطعام لیس له أن یحتج بحالة 

 الضرورة

 .إذا سرق طعاما

اللازم لدفعها، فلیس للجائع أن یأخذ من طعام غیره إلاّ ما یرد ـ أن تدفع الضرورة بالقدر 4
 .جوعه

  .التكییف الشرعي لحالة الضرورة وحكمها : المطلب الثاني 

حالة الضرورة في الشریعة الإسلامیة  :التكییف الشرعي لحالة الضرورة: الفرع الأول 
، أي الفعل الذي یأتیه المضطر، "فعل الضرورة " سبب إباحة، ومؤدي ذلك أن یعتبر

صیانة لحقه أو حق غیره، فعلا مباحا، فلا تحریم في إتیانه بل إن إتیانه یعتبر واجبا، لان 
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لتضحیة بحق أدنى الشارع الإسلامي یهمه صیانة الحق الأعلى قیمة، ولو كان ثمن ذلك ا
فالحق الأدنى یجب : قیمة، إذ النتیجة الإجمالیة لذلك صیانة حقوق المجتمع في مجموعها

  .أن یتراجع في مواجهة الحق الأعلى 

على سبیل المثال، فإنه إذا هدد الغرق سفینة محملة بالأشخاص والبضائع، وتبین     
وأنه لو ألقي بعض حمولتها من لقبطانها أنها لا تقوى على الاستمرار في هذا العمل، 

في هذا الفرض . البضائع أنقض ما على ظهرها من أشخاص تعین علیه أن بفعل ذلك 
یتعین إلقاء البضائع إبقاء على حیاة الأشخاص، وتعیین ذلك أن الأشخاص أهم عند 
المجتمع من الأموال، ومن ثم تعینت صیانة الحق الأهم ولو كان السبیل إلى ذلك هو 

ذا حاصرت النیران أشخاصا في مبنى، وكان السبیل إلى التضحی ة بالحق الأقل أهمیة، وإ
إنقاذهم هو إتلاف جزء من هذا المبنى، أو الاستیلاء على مواد إطفاء مملوكة للغیر، 

تعین فعل ذلك، إذ الفعل صان نفوسا وأهدر أموالا، ویعني ذلك أنه صان حقا أكثر أهمیة 
  . 1من الحق الذي أهدره

  .حكم حالة الضرورة: ع الثاني الفر 

لیس للضرورة أثر على جرائم القتل والجرح : جرائم لا تؤثر علیها الضرورة : أولا   
والقطع، فلیس للمضطر بأي حال أن یقتل غیره أو یقطعه أو یجرحه لینجي نفسه من 

ي الهلكة، فإذا كان جماعة في قارب مشرف على الغرق لثقل حمولته فلیس لأحدهم أن یلق
غیره في الماء لیخفف حمولة القارب ولینجي نفسه وغیره من الهلكة، ولا یعفیه هذا إذا 

  .فعله من العقاب 

ومن المتفق علیه أن الشخص الذي یحرم قتله أو جرحه أو قطعه هو الشخص المعصوم، 
  .أما المهدر فقتله مباح بل هو واجب في أكثر الأحوال 

                                                             
 . 293 ص سابق، مرجع حسني، نجیب محمود.أ 1
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إذا كانت الشریعة تنص على  تباح الجریمة للضرورة :جرائم تبیحها الضرورة : ثانیا  
إباحتها في حالة الضرورة، وهذا النوع من الجرائم خاص من المطامع والمشارب كأكل 
المیتة ولحم الخنزیر وشرب الدم والنجاسات، وهذه الجرائم وأمثالها یباح إتیانها في حالة 

لقدر الذي یسد الضرورة، فمن الاضطرار باتفاق، وبشرط أن یقتصر الفعل المحرم على ا
اضطره الجوع إلى أكل المیتة فله أن یأكل منها بقدر ما یسد رمقه ویأمن معه من الموت 
على من رأى، أو بقدر ما یشبعه على رأي أخر، ولكن له أن یزید على ما یشبعه إلا إذا 

    .1كانت الضرورة مستمرة كما لو كان منقطعا في صحراء

وفیها الجرائم الأخرى عدا النوعین السابقین  :ترفع فیها العقوبة الضرورة جرائم : ثالثا   
فإن المضطر إذا أتى الجرائم الأخرى مدفوعا إلى ارتكابها بالضرورة فإنه یعفى من 

لقاء أمتعة  العقوبة مع بقاء الفعل محرما، ومثل ذلك سرقة الجائع الطعام أو الشراب، وإ
ویشترط للإعفاء من العقوبة أن یكون . كب على الغرقالركاب في البحر إذا أشرف المر 

 الفعل المحرم مما یرد الضرورة، وأن یأتي المضطر الفعل إلا بالقدر الذي یدفع 
  . 2الضرورة

 
  

                                                             
 .  579-578 ص سابق، مرجع عوده، القادر عبد.د 1
 .580المرجع نفسھ، ص  2
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أفعال  بارتكابتعبر أسباب الإباحة عن حالات متمیزة، یسمح فیها القانون 
 واستعملمن هذه المنحة،  استفاد امحظورة قانونا ولا یسأل الشخص جزائیا عنها إذ
والأفعال المبررة تزیل الصفة .  هذا الحق لكونه محمیا بما یسمى فعلا مبررا

في ذاته، كما أنها تحول دون العقوبة الإجرامیة للفعل وتقلبه إلى فعل مشروع مبرر 
الجنائیة ودون إمكان المساءلة المدنیة، ویتعدى أثرها إلى كل من ساهم في ذات 
الفعل المباح، سواء كان الفاعل أصیلا أم شریك مع غیره ، سوف نحاول من خلال 

من قانون ) 39( هذا الفصل، تبیان الأفعال المبررة التي أوردها المشرع في المادة
ذن القانون والدفاع الشرعي من أجل ذلك .  العقوبات، والمتمثلة في تنفیذ أمر وإ

 : خصصنا لهذا الفصل مبحثین

  " .ما یأمر أو یأذن به القانون" الأفعال المبررة: المبحث الأول

 . الدفاع الشرعي:  المبحث الثاني
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  " .القانونما یأمر أو یأذن به " الأفعال المبررة:  المبحث الأول

من قانون العقوبات لم ) 39( بالرجوع إلى النص القانوني، نجد أن المادة
بناءا على أمر القانون أو إذنه، فقد  ارتكبتتحدد الأفعال التي تشملها الإباحة، إذا 

جاء مدلول النص عاما وشاملا بحیث یشمل جمیع الأفعال التي تعتبر جرائم، لو لم 
، فتنفیذ القانون وخاصة في تحقیق الجرائم ومتابعة منفذیها، یأذن أو یأمر بها القانون

تقتضي تدخل السلطة العامة بالتفتیش والحجز والاستجواب والاعتقال والسجن، وبعد 
على الحریات العامة، لو لم یأمر  اعتداءاصدور الحكم بالإدانة، وكلها أعمال تعتبر 

لة ما یأمر به القانون وهذا في أو یأذن بها القانون، وسنحاول فیما یلي إیضاح حا
 . المطلب الأول أما المطلب الثاني خصصناه إلى تنفیذ إذن القانون

  "أداء الواجب" ما یأمر به القانون:  المطلب الأول

یقصد بأمر القانون جمیع النصوص التشریعیة، ویضاف إلیها في بعض 
ویكمن سبب الإباحة هذا في النص القانوني ذاته، فالقانون هو . 1الحالات اللوائح 

الذي ینص أن فعلا ما یعد جریمة، وكذا توجد نصوص قانونیة تنص أن الفعل 
، فلا جریمة 2المعتبر جریمة، لو أرتكب في ظروف أخرى معینة فإنه یصبح مبرر 

لا جریمة "  أنهمن قانون العقوبات الجزائري على  39 في أداء الواجب، تنص المادة
، وعلیه فلیس من المنطق أن یلزم القانون شخصا " إذا كان الفعل قد أمر به القانون

بأداء واجبات قانونیة معینة، ثم یصف فعله بعد ذلك بعدم المشروعیة، فعلة الإباحة 
هنا أن المشرع إذا فرض واجبا عاما على شخص في حالة معینة، فإن ذلك لا یكون 

                                                             
 .91 ص سابق، مرجع بارش، سلیمان 1
    . 115 ص ، ،2004 سنة الجزائر، ھومة، طبعة، دار بدون العام، القسم العام، الجزائي القانون مبادئ لحسن، شیخ بن2
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ة عامة تنتفي أمامها المصلحة المحمیة بالنص الجنائي، ومن ثمة إلا لتحقیق مصلح
 . 1تزول علة التجریم ویغدو الفعل الذي جرى نفاذا للواجب مشروع

لكن یثیر تطبیق أمر القانون أو أداء الواجب بعض الحالات والموضوعات 
لقانون، الهامة، وهي أن القیام بتنفیذ أمر القانون یتخذ شكل التنفیذ المباشر لأمر ا

 . الذي حدده القانون لاختصاصهاسلطة شرعیة  استعمالكما قد یتخذ شكل 

نفهم ابتداء من هذا العنوان في إطار  :التنفیذ المباشر لأمر القانون:  الفرع الأول
أسباب الإباحة، أن القانون قد جرم أفعالا معینة لأنها تتعارض مع مصلحة المجتمع، 

الزمان والمكان أن المصلحة أصبحت تكمن في  ثم رأى في أحوال خاصة محدودة
إباحتها، وأن هناك مفسدة تحدث لولا الإباحة أكثر من المصلحة المرصودة 

 .2بالتجریم

لكن الغالب والطبیعي أن یطلب المشرع الواجبات العامة من الموظفین 
ل العمومیین، وأن یمنحهم السلطات فهم اللذین ینفذون القوانین واللوائح، فهي بشك

وقد أباح القانون هذه  3عام الأفعال التي یقوم بها الموظف العام عند أداء مهمته 
الأفعال بنص صریح حیث ورد في أول المادة لا جریمة مما یدل على أنه قد عطل 
نص التجریم في هذه الأفعال التالیة الذكر، ومثال ما أمر به القانون إباحة لهذه 

لتي عاقبت في الفقرة الأولى بالحبس من شهر إلى ا 301 الأفعال ما ورد في المادة
دج، الأطباء والجراحین والصیادلة  5000 إلى 500 ستة أشهر وبالغرامة من

 .4والقابلات 

                                                             
 .80 ص سابق، مرجع قورة، عادل 1
 .219 ص مرجع سابق، رحماني، منصور.د 2
 .137 ص ،2004 سنة الجزائر، ھومة، دار ، 2 ط العام، الجنائي القانون  في الوجیز بوصقیعة، أحسن.د3
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جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو 
المؤقتة على أسرار أدي بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها 
القانون إفشاءها ویسرح لهم بذلك، ویفهم من هذا النص أن القانون قد جرم هذه 

مفتوحا لم یحدد ماهیته، ولم یذكر  استثناءالأفعال بالعقاب علیها، ولكنه ترك 
الحالات التي تفشي فیها هذه الأسرار، لكنه أشار إلى أن هذه الأفعال تكون مباحة 
حال إیجاب القانون إفشاءها ویكون الإفشاء مأمورا به في حالة وجود مرض معدي 
كما نص على ذلك قانون الصحة العمومیة ولا یعد تبلیغ الطبیب بهذه الأمراض 

إفشاء سر المهنة، كما قد یكون الإفشاء أمام القضاء إذا دعوا للمثول في جریمة 
  .1 )2/ 301( قضیة إجهاض، وذلك واجب علیهم للشهادة دون التقید بالسر المهني

:  الصادرة من سلطة مختصة الأوامریلحق بتنفیذ ما أمر به القانون تنفیذ 
سه طبقا للتدرج التسلسلي ذلك أن القانون یوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئی

في الوظیف العمومي، وعلیه فإن إطاعة المرؤوس لرئیسه لیست إلا تطبیقا لما أمر 
به القانون، ومثاله تنفیذ أعوان القوة العمومیة لأوامر قاضي التحقیق بإحضار المتهم 

ق إ ج وما بعدها،  109 جبرا عنه بطریقة القوة أو القبض علیه كما ورد في المادة
والتي تعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرة  291 ه لا تطبق علیه المادةفإن

 2سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من
السلطات المختصة، ومثال أیضا السجان المكلف بتطبیق حكم الإعدام فإن قتله لا 

 .3یعد جریمة 
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ویدخل ضمن إباحة الأفعال بناء على  :تنفیذ أوامر السلطة المختصة:  الفرع الثاني
أمر القانون، تنفیذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة، وذلك أن القانون یوجب على 
الموظف المرؤوس إطاعة رئیسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظیف العمومي وعلیه 

 . فإن إطاعة المرؤوس لرئیسه لیست تطبیقا لما أمر به القانون

موظف المختص بتنفیذ حكم الإعدام بناء على أمر مثال ذلك أن یقوم ال
وما  254 السلطة المختصة، ففعله هذا لا یعد جریمة قتل ولا تنطبق علیه المواد

بعدها من قانون العقوبات كما أن تنفیذ أحد أعوان القوة العمومیة لأوامر قاضي 
 راجع المواد ( التحقیق بإحضار المتهم جبرا عنه بطریقة القوة أو إلقاء القبض علیه

لا یجعله مرتكبا لجرائم الإعتداء على )  من قانون الإجراءات وما بعدها 109
  : من قانون العقوبات والتي تنص 291 الحریات الفردیة طبقا للمادة

یعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف أو 
ة وخارج الحالات قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر السلطات المختص

  1. التي یجبر أو یأمر فیها القانون بالقبض على الأفراد

قد یتطلب القانون أن تصدر أوامر السلطة بشكلیة معینة فیجب مراعاتها 
 المادة(  ومثال ذلك وجوب أن یصدر أمر الإحضار عن قاضي التحقیق كتابة

القوى العمومیة ان ففي مثل هذه الحالة یجب على عون ) من قانون الإجراءات109
فلیس له إن ینفذ بلا أمر الإحضار مدعیا انه ینفذ أمر . یتلقي أمرا بالإحضار

القانون مباشرة ، كما لا یجوز له إحضار المتهم بدون إحضار كتابي مدعیا انه تلقي 
من قانون الإجراءات الجزائیة واضح في ذلك، إذا  109 الأمر شفهیة فنص المادة

ل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إیضاح هویة توجب أن یذكر في ك

                                                             
 .122 ص مرجع سابق، سلیمان، الله عبد.د 1
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المتهم وتاریخ الأمر وتوقیع القاضي الذي أصدره ومهره بخاتمه ومن أمثلة ذلك أیضا 
 72/2 الصادر بالأمر رقم(  من قانون إصلاح السجون 14 ما نصت علیه المادة

دارة إعادة التربیة لا یجوز لأي مستخدم في إ:  ، من أنه) 1972 فبرایر سنة 19 في
عادة التأهیل الإجتماعي للمساجین أن یحبس شخصا دون أن یكون مصحوبا  وإ
بأوامر حبس قانونیة أو حكم یتضمن عقوبة نهائیة ومسجل مسبقا في 

 . وذلك تحت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي) المؤسسة(سجل

لاعتبار أن الفعل هذا یعني أن مراعاة الشكل المطلوب قانونا هو أمر لازم 
مباح متى صدر الأمر من سلطة مخولة بإصداره قانونا، ونفذ من جانب الموظف 

  . 1المختص بتنفیذه حسب القواعد القانونیة أیضا

 أذن به القانونما  :المطلب الثاني

ما أذن به القانون یقابله ما أمر به القانون ونلمح هذا من خلال التعبیرین، إذ 
أننا وللوهلة الأولى نلمس الفرق بینهما مع العلم أن كل منهما یعتبر سببا للإباحة في 
نظر قانون العقوبات الجزائري ولمعرفة أن ما أذن به القانون سببا للإباحة بالتفصیل 

ـــروع، فالفرع الأول سنوضح فیه مقصود ما أذن به قسمنا هذا المطلب إلى  ــــ أربعة فــ
القانون في استعمال الحق، والفرع الثاني یكون فیه الحدیث عن شروط ممارسة 

  الحق، أما الفرع الثالث فخصصناه للحالات التي یأذن بها القانون 

ق ممارسة أحد للموظف باستعمال السلطة التقدیریة، أما الفرع الرابع سوف یكون تطبی
  .الحقوق المقررة
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یقصد  وبإذن  :المقصود بما أذن به القانون في استعمال الحق: الفرع الأول
القانون الترخیص للمخاطب وذلك یكون بالفعل أو الترك، إذ أن هذا اللفظ الــذي 
استعمله المشرع لفظ واسع، ویشمل كل قاعد قانونیة، سواء كانت محددة في نص 

، فلا شك أنه إذا قرر 1قاعد واردة في الشریعة الإسلامیة أو عرفا ساریاتشریـــعي أو 
القانون حقا أدى ذلــــك حتما إلى إباحة الوسیلة لاستعمال هذا الحق أي تبریر الأفعال 
التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق سواء للحصول ما یتضمنه من نتائج، أو 

ــــتبار استعمال الحق سببا للإباحة وجوب و أساس اعـ. لمباشرة ما یخوله من سلطات
تحقیق الإ لتساق بین قواعد القانون، إذ أنه من غیر المعقــول أن یقرر القانون حقا 

   2.لشخص ثم یعاقبه علیه إذا حقق هذا الحق

فالنظام القانوني كل متحد یكمل بعضه بعضا یقوم على التنافس بین فروعه  
ا لفرد فلا بد أن یكفل له الحمایة في استعماله، ومن المختلفة، فإذا أعطى الشارع حق

ثم كان استعمال الحق سببا عاما من أسباب إباحة الجریمة ما دامت هي الوسیلة 
  3.اللازمة لمباشرة الحق الذي قرره المشرع

بناءا علیه فإن القانون یجیز في حالات معینة ویرخص بممارسة عمل كان 
            .یعاقب علیهابغیاب هذه الرخصة یعتبر جریمة 

كما أن ما أذن به القانون یسمح للمخاطب بالقاعدة أن تكون له حریة 
ذا امتنع عنه لا  الاختیار في القیام بالعمل أو الامتناع عنه، فإذا قام به لا جریمة، وإ

من قانون الإجراءات الجزائیة ) 61(جریمة كذلك، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 
في حالة الجنایات أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها بعقوبة  یحق لكل شخص"

                                                             
  .98سلیمان بارش، مرجع سابق، ص.د 1
  .146رضا فرج، مرجع سابق، ص.د 2
  .73عادل قورة، مرجع سابق، ص. د3
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وهذه المادة " الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب مأمور للضبط القضائي
  1.صریحة في الإذن باستعمالها لكلمة یحق

لكي یستفید صاحب الحق : شروط ممارسة الحق كسبب إباحة: الفرع الثاني
 :ه لحقه یجب أن تتوفر ثلاثة شروط، وتكون كالآتيمن الإباحة أثناء ممارست

والمقصود بالحق في هذا المجال هو في مدلوله القانوني العام،  :وجود الحق: أولا
أي تلك المصلحة التي یعترف بها القانون ویحمیها، فیبیح ما هو ملائم لتحقیقها ولا 

ن لشخص أو یشترط أن تكون المصلحة مقررة لمن یستفید من الإباحة فقد تكو 
 .مجتمع

یجب على صاحب الحق أن یلتزم حدود الحق أثناء  :التزام حدود الحق: ثانیا
ممارسته لهذا الحق، وهذا لتجنب التجاوز في استعماله، أو ما یسمى بالتعسف في 
استعمال الحق، أو الإساءة في استعمال الحق، وهذا حتى لا یخرج هذا الاستعمال 

ر مشروع ولهذا نجد الحقوق لیست مطلقة كل عن وجه المشروع إلى وجه غی
نما مقیدة بشروط ومن بین هذه الشروط هو أن یمارس الحق صاحب  الإطلاق، وإ
الحق ذاته لا غیر ومثال ذلك حق تأدیب الزوجة وممارسة الأعمال الطبیة، ومن بین 
الشروط كذلك ممارسة الحق بأفعال لازمة فیجب أن تكون هذه الممارسة في الحدود 

لا كانت هذه الأفعال غیر مشروعة، ویتعلق هذا القید ا لمعقولة والتي یقررها القانون وإ
من جهة بجسامة الأفعال، ومثال ذلك في تأدیب الزوجة فإن الضرب یكون خفیفا 
غیر مبرح وهذا حتى لا یؤدي إلى زوال صفة الإباحة لهذا الحق، إذ أن ضرب 

لوعظ والهجر في المضجع، وعدم تحقیق أیة الرجل لزوجته لا یأتي إلا بعد استعمال ا
 . نتیجة إیجابیة لاستعمالهما
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لكي تتحقق الإباحة یجب على صاحب الحق أن یسعى إلى  :توافر حسن النیة: ثالثا
تحقیق المصلحة الاجتماعیة التي شرع أو قرر الحق من أجلها، فالحقوق جمیعها 

أغراض معینة، فلا یعرف القانون غائیة ومستهدفة أي یعترف بها القانون لاستهداف 
حقوقا مجردة من الغایة، أي یستطیع أصحابها مباشرتها دون أن یسألوا عن الهدف 

، فغرض الرجل من ضرب زوجته التأدیب و لیس الإیذاء و الإیلام 1من ورائها
والتحقیر، وغرض الطبیب هو العلاج ولیس الجرح والتجربة، وغرض الملاكم الذي 

للعب والفوز والانتصار في إطار ریاضي ولیس الضرب یصیب خصمه هو ا
لا فإن سوء النیة یتوفر، وبتوفره تزول صفة الإباحة والتبریر،  والانتقام  من خصمه وإ

  . ویقع السلوك تحت دائرة التجریم، فیكون نتیجة ذلك العقوبة المسطرة هذا السلوك

عام باستعمال سلطة الحالات التي یأذن بها القانون للموظف ال: الفرع الثالث
منح القانون للموظف العام سلطة تقدیریة في مباشرة بعض أعماله و : تقدیریة

وظائفه، وعلیه فإذا قام الموظف بعمله ضمن هذه الرخصة المعطاة له من القانون، 
فإن عمله لا یعد جریمة استنادا إلى أن العمل مباح بإذن القانون، وأحكام ذلك كثیرة 

ءات الجزائیة، وعلى المثال یجیز القانون لمأمور الضبط القضائي في قانون الإجرا
، و منع أي )45المادة (، والاطلاع على المستندات)44المادة (تفتیش المنازل

، وغیرها من )50المادة (شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من تحریاته
أن الفعل مباح إذ أن الأمثلة، وكل ذلك ضمن شروط یحددها القانون وذلك لاعتبار 

  .إهمالها وتجاوزها یجعل الفعل غیر مشروع

ففي تفتیش المنازل على سبیل المثال یلزم القانون مأمور الضبط القضائي          
ذا تعذر  أن یجري تفتیشه بوجود صاحب المنزل، وبغیابه یستدعي من ینوب عنه، وإ

وظفین الخاضعین لسلطة علیه ذلك وجب علیه التفتیش بحضور شاهدین من غیر الم
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مأمور الضبط القضائي، فإن لم تراعي هذه الشروط اعتبر القیام بالتفتیش 
لا یمكن تبریره واعتباره سببا للإباحة كما یجب أن تتفق مقاصد ) 48المادة (باطلا

المأمور مع غایة القانون، وهو الذي خول لمأمور الضبط القضائي منع أي شخص 
لمصلحة التحقیق وسعیا للوصول إلى الحقیقة، فإذا استغل  من مغادرة مكان الجریمة

المأمور سلطته التقدیریة لمنع الشخص من المغادرة بغرض الانتقام مثلا، فإن عملة 
    1.غیر مشروع ولا یبرر إباحة الفعل

ویدخل ضمن الأعمال التي یأذن بها : ممارسة أحد الحقوق المقررة :الفرع الرابع
الشخص لحق قرره القانون له، إذ أننا نقصد بمعنى القانون هنا القانون ممارسة 

بمعناه الشامل أي أنه لیس مقتصرا على قانون العقوبات فقط، وذلك أنه یشمل جمیع 
القواعد القانونیة بصفة عامة، فیدخل ضمنه العرف و الشریعة الإسلامیة والقوانین 

حق التأدیب، وحق مباشرة  الوضعیة الأخرى، وبالإمكان أن نجمل هذه الحقوق في
  2.الأعمال الطبیة، وحق ممارسة بعض الألعاب الریاضیة

تتمثل علة الإباحة في ممارسة حق التأدیب، في ممارسة حق  :حق التأدیب: أولا
التأدیب، في تقدیر المشرع لمصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع، حیث تقتضي هذه 

ض الآخر، وتدعم هذه السلطة في المصلحة منح بعض أفراد الأسرة سلطة على البع
توقیع الجزاء على من لم یلتزم حدودها ویخرج عنها، وهذه المصلحة السامیة إلى 
مرتبة حق من حقوق المجتمع، ترجح على حق الخاضع لسلطة التأدیب في سلامة 
جسمه، والغایة المستهدفة من حق التأدیب هي تهذیب من یخضع له للمحافظة على 

ان المجتمع بصفة عامة، وتقویم الصغار وتربیتهم وبالتالي تكوین كیان الأسرة وكی
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الأجیال المقبلة للأمة، وهي مصلحة اجتماعیة ترقي مصلحة الشخص الخاضع لحق 
 1.التأدیب في سلامة جسمه

یبیح حق التأدیب أعمال الضرب، الإیذاء الخفیف، التي جرمها المشرع في 
لا یبیح هذا الحق أعمال الضرب والإیذاء  من قانون العقوبات، بینما) 422(المادة

الشدید، الذي یعجز عن الأعمال الشخصیة، أو المؤدي إلى عاهة أو المؤدي نهایة 
 2.حیاة الشخص، فتلك أفعال تتنافى مع مصلحة المجتمع، ولا تتفق مع علة التأدیب

ویدخل في حق التأدیب تأدیب الزوجة وتأدیب الصغار وقد أباحت الشریعة 
میة هذا الحق حسب ضوابطه المقررة في النصوص الشرعیة، سواء أن كان الإسلا

بالنسبة للقرآن الكریم أم بالنسبة للسنة النبویة الشریفة، وعلما بذلك فإننا قد فصلنا في 
  .هذا الأمر في الجانب الفقهي الإسلامي، فلا داعي لتكرار ما قلناه سابقا

المهن التي یعترف بها القانون مهنة الطب من : 3حق مباشرة الأعمال الطبیة:  ثانیا
إذ أنه یلزمها عنایة فائقة فینظمها وذلك من خلال إذنه للطبیب بمعالجة المرضى 
قصد استشفائهم من الأمراض التي تصیبهم، فمن الطبیعي أن یؤدي الاعتراف بالحق 

ل التي إلى الاعتراف بالوسائل التي تؤدي إلیه مما یؤدي ذلك إلى الاعتراف بالوسائ
 تحقق العلاج المرغوب فیه، وعلة ذلك أن العمل الطبي لا یحمل بذاته اعتداء على

جسم المریض بل على عكس ذلك فهو یهدف إلى الاستشفاء المحقق له لاستعادة 
سیره الطبیعي أو تخلیصة من أي آفة لحقت به، مع العلم أن إباحة العمل الطبي 

  :تقتضي مراعاة شروط معینة وهي
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وذلك أن یكون المعالج طبیبا ذو مؤهل دراسي یسمح له  :ختصاص في العملـ الا1
بموجب قوانین البلاد من مباشرة مهنة الطب لهذا لا تباح الأفعال المتشبهة بالأفعال 

 الطبیة والتي تدعى تحقق الشفاء حتى ولو ثبت ذلك
لأطباء القانون لا یجبر الأشخاص ولا یجیز ل إن: ـ موافقة المریض على العلاج2

إجبارهم على التداوي، احتراما لما لجسم الإنسان من حصانة، لهذا فقد یتقید هذا 
الحق بنوع المرض المطلوب علاجه فالمریض له الحق على جسمه وله تبعا لذلك 
أن یرفض العلاج، ولكن في حالة كون المریض یحمل مرضا معدیا فیكون علاجه 

ع، فیفترض أن یصدر رضاء المریض عمن إجباري لتفادي نقل المرض لأفراد المجتم
 .یعتد برضائه قانونا، أو ممثله القانوني باتخاذ القرار عند عدم قدرته على ذلك

وقصد العلاج مداواة المریض، وبتحقیق هذه الغایة تكون أفعال : ـ تحقیق الغایة3
ة التي الطبیب كلها مندرجة تحت دائرة الإباحة، وتخرج عن هذه الدائرة الأفعال الطبیب

غایتها غیر العلاج المرغوب فیه مثل العلاج قصد القیام بالتجربة العلمیة فیؤدي ذلك 
 .  إبعاد الفعل عن أسباب التبریر، ویعد عندها عملا غیر مشروع

ة: ثالثا تشجع الدولة الریاضة، وتقیم الأندیة  :1حق ممارسة الألعاب الریاضی
تكوین الأبطال في كل الریاضات، ومن والملاعب وترصد لذلك أموالا كثیرة وتسعى ل

هذه الألعاب ما یدعو للاستعمال العنف على جسم الخصم، كالجري والقفز وكرة 
القدم وغیرها، فإذا أصیب اللاعب فننظر فیما إن كان الفعل عمدي حینها یسأل 
ذا كان إهمال یسأل عن جریمة غیر عمدیة، فإذا  الفاعل عن الجریمة العمدیة، وإ

نف والإهمال فلا مسئولیة، ولكن هناك من الألعاب ما یستلزم العنف على انتفى الع
جسم اللاعب كالمصارعة والملاكمة، ولكن في الحدود المقررة للعب فإذا ما توفر هذا 
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كان الفعل مباحا استنادا إلى الحق في الممارسة للألعاب الریاضیة الذي تشجعه  
 :شروط لازمة وهي الدولة وتسعى لنشره بین الشباب، ولكن وفق

ـ أن تكون اللعبة من الألعاب الریاضیة التي یعترف بها العرف الریاضي ویضع لها 
 .تقالید ویحدد لها جهات معینة لممارستها

ـ أن ترتكب أفعال العنف على المنافس أثناء المباراة، فإذا فعل ذلك في الراحة أو بعد 
  .المباراة 

بة المتعارف علیها فإذا خرج اللاعب على تلك وقواعد اللع العنف ـ أن یتناسب فعل
 .القواعد عمدا لإیذاء الخصم، فإنه یسأل عن الجریمة العمدیة
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  الدفاع الشرعي :المبحث الثاني

أخذ المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى بالدفاع الشرعي كسبب من       
الفقرة الثانیة التي أفادت أنه في  39أسباب الإباحة، وقد ورد النص علیه في المادة

، ولأنه یكتسي أهمیة بالغة فنجد المشرع 1التي فصلت حالته 40فعل مبرر،ثم المادة 
الجزائري أحكامه من خلال المادتین المذكورتین، وللمحافظة على الكیان الإنساني 
نجد المشرع قد زود كل فرد بحقه في الدفاع عن حقوقه المهددة في حالة وقوع 

داء علیها، وللتفصیل في هذا السب والمعرفة علیه أكثر قمنا بتقسیم هذا الاعت
المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول یتمحور حول ماهیة الدفاع الشرعي، أما 
المطلب الثاني سیكون الحدیث فیه على شروط الدفاع الشرعي، أما المطلب الثالث 

 .والأخیر فجعلناه لتجاوز الدفاع الشرعي

  ماهیة الدفاع الشرعي: ب الأولالمطل

المبدأ العام في القانون أنه لا یجوز للشخص أن ینتصف لنفسه بنفسه فإذا ما 
وقع علیه اعتداء، وجب رفع الأمر للسلطات المختصة لإنصافه، ولكن في بعض 
الأحیان یكون وقت وقوع الخطر لا یسمح لهذا الشخص مراجعة السلطات المختصة 

لذلك كان على كل شخص العلم والإحاطة بكل ما یتعلق  ،2في الوقت المناسب
بالدفاع الشرعي كمعناه، وحقیقته، وشروطه، وغیرها من الأمور الأخرى،وهذا  كي 
یكون الإنسان مستعدا حین مواجهته لبعض الأخطار، ومنه وبدایة سوف نتعرض 

لثاني سنحدد في هذا المطلب إلى مفهوم الدفاع الشرعي وهو الفرع الأول، أما الفرع ا
 .فیه الأساس القانوني له
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التي جعلها ة الدفاع الشرعي هو الحالة الثالث: مفهوم الدفاع الشرعي :الفرع الأول
، من قانون العقوبات 40و 39قانون العقوبات سببا للإباحة، وقد ورد في المادتین 

لاستعمال أحكامه، ویعرف الدفاع الشرعي بأنه هو ذلك الحق الذي یقرره القانون 
القوة اللازمة لمصلحة المدافع لرد الاعتداء علیه أو على ماله أو على نفس الغیر أو 
ماله، ومن خلال التعریف نستشف أن الدفاع مشروع بنص قانوني، وأن للمدافع 
استعمال القوة في رد الاعتداء على النفس والمال سواء كانت له أو لغیره شریطة أن 

 1.ي ذلك لازمة، أي لا یمكن الدفع بأقل منهاتكون القوة المستعملة ف

تضاربت الآراء في الفقه القانوني : الأساس القانوني للدفاع الشرعي: الفرع الثاني
حول الطبیعة القانونیة للدفاع الشرعي، ففریق یعتبره نوع من الإكراه المعنوي یمنع 

ي به إلى القیام المسئولیة الجنائیة لأن المدافع یخضعه لضغط الاعتداء، مما یؤد
 .بأفعال قد تكون إجرامیة خارج إطار الدفاع الشرعي

في رأي آخر اعتبار المدافع یقوم مقام الدولة في رد الاعتداء إذ لا یمكنها 
ظروف الحادث القیام به في حینه، مما یجعله مارس وظیفة عامة نیابة عنها، لذلك 

 .لكل فرد الحق في رد الاعتداء بسبب الضرورة

لكن الرأي الغالب الذي علیه الفقه یرى بأن الدفاع الشرعي یقوم على فكرة       
یثار مصلحة أولى بالرعایة  المقابلة أو الموازنة بین المصالح المتعارضة للأفراد، وإ
ن أهدر حق المعتدى علیه وهو الحق الأجدر  تحقیقا للصالح العام، ففعل الدفاع وإ

  .2أن أهبط  المعتدي بالقیمة الاجتماعیة لحقهبالرعایة في نظر المجتمع بعد 
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 . شروط الدفاع الشرعي:  المطلب الثاني

 .وتتمثل في ثلاثة شروط:  شروط الاعتداء :الفرع الأول

لا یجوز القول بعدم وجود دفاع شرعي قبل أن :  فعل یهدد بخطر غیر مشروع: أولا
بالقانون وینبعث هذا الخطر یبادر المعتدي بفعل ینشأ عنه خطرا یهدد حقا محمیا 

عادة عن فعل ایجابي إذ من النادر أن یتحقق الخطر بفعل سلبي، ولكنه إذ تحقق 
الخطر بفعل سلبي، كما في حالة الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها بقصد قتله فإنه 

  . یجوز إرغامها بالوسائل المناسبة على الإرضاع لإنقاذ الطفل من الهلاك

عا إذا كان مبعثه عمل من الأعمال التي تخضع لسبب یكون الخطر مشرو 
من أسباب الإباحة التي ینقضي معها حق الدفاع الشرعي فالمتهم المتلبس بالجریمة 
لا یعد في حالة دفاع شرعي ضد من یتعقبه للقبض علیه، والسجین طبقا للقانون 

لولد أن یحتج لیس له مقاومة السجان بحجة الدفاع الشرعي لمنعه من الفرار، ولیس ل
 1. بالدفاع الشرعي للرد على ضرب والده في حدود التأدیب

یكون الخطر حالا عندما یكون فعل الاعتداء على :  أن یكون الخطر حالا: ثانیا
ن لم یقع بعد فإنه متوقع أن یحدث فورا حسب المجرى العادي  وشك الوقوع فهو وإ

ویستمر الخطر حالا ما دام  للأمور، وقد یحل الخطر وذلك بوقوع فعل الاعتداء،
فعل الاعتداء مستمرا لم ینته بعد ویعني ذلك أن فعل الدفاع المشروع هو الفعل الذي 
یواجه خطرا قائما نتیجة لاعتداء على وشك الوقوع، أو نتیجة لاعتداء على وشك 

  2.الوقوع أو نتیجة لاعتداء وقع ولو ینته بعد
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عن النفس  الدفاع 39 القانون بنص المادةیجیز  : أن یهدد الخطر أو المال :ثالثا
أو المال فلم یحدد جرائم بعینها دون أخرى مما یعني وجوب أن یؤخذ النص بمعنى 
عام وشامل فكل الجرائم التي تقع على الأشخاص تجیز أفعال الدفاع الشرعي فلا 

لتي أو الجرائم ا)  الضرب والجرح والقتل(  فرق بین الجرائم التي تقع على الأجسام
تمس العرض أو الشرف أو الاعتبار وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم التي تقع على 

وقد توسع النص فأجاز للشخص أن  .الأموال فكلها جرائم تبیح فعل الدفاع الشرعي
 . 1یدافع من نفس الغیر ومن مال الغیر كما یدافع من نفسه ومن ماله، بدون شروط

توافر في فعل المعتدي الشروط التي ذكرناها ووجد إذا  : شروط الدفاع :الفرع الثاني
المعتدى علیه نفسه أمام خطر داهم أو خطر قائم، حق له استعمال القوة اللازمة 
لصد العدوان یفید بأن القانون أفاد للمعتدى علیه القیام بأفعال هي أصلا من قبیل 

المدافع أن یقدر الجرائم المنصوص علیها بالقانون كحالة احتیاطیة، ولذا وجب على 
هذه الحقیقة، فلا یستعمل حقه في الدفاع إلا في حدود ما یلزم وبالقدر المناسب لدرء 
الخطر، فالقانون أباح الفعل لرد الاعتداء ولیس للانتقام وعلى ذلك تتحدد شروط فعل 

 . الدفاع في شرطین اللزوم والتناسب

دفاع لازما أي ضروریا لرد ویعني هذا الشرط أن یكون فعل ال : شرط اللزوم: أولا
الاعتداء فإذا كان بإمكان المدافع رد الاعتداء بفعل لا یعد جریمة، فلیس له الإلتجاء 
إلى أفعال مجرمة للدفاع الشرعي ومثال ذلك أن یكون باستطاعة المدافع أن یجرد 
خصمه من سلاحه الذي هدده به دون تعریض نفسه للخطر، ففي هذه الحالة لا 

تعمال الدفاع الشرعي بقتل خصمه أو ایذائه فهذا یعد من قبیل الإنتقام لا یجوز له اس
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درء الخطر وعلى ذلك فإن اللزوم یعني أن یكون فعل الدفاع هو الطریق الوحید أمام 
 . 1المدافع للتخلص من الخطر

هو أن )  الذي اشترطه النص صراحة(  ونعني بهذا الشرط:  شرط التناسب: ثانیا
إلى فعل یكفیه شر الخطر المحدق به فحسب فإذا بالغ المدافع في رد یلجأ المدافع 

الفعل إختل شرط التناسب وعد عمله غیر مشروع وظروف الواقعة یمكن أن تئبئ 
ن كان ذلك لیس أمرا سهلا، إذ یحكمها اعتبارات كثیرة یجب مراعاتها،  بذلك، وإ

عتداء والدفاع أو الظروف كالقوة البدنیة للمتخاصمین، أو الأدوات المستعملة في الا
لذلك فإنه من الصعب إیجاد المعیار السلیم الذي یحكم فكرة .  التي وجد بها المدافع

التناسب، فالقول بمعیار شخصي یعرضنا للنقد مفاده أننا بصدد أسباب إباحة وهي 
أسباب موضوعیة لا شخصیة أما القول بالمعیار الموضوعي فیتعرض بالنقد أیضا 

 2. طبیعة كل واقعة وظروفها وشخصیة المدافع بسبب إهمال

  تجاوز حدود الدفاع الشرعي: المطلب الثالث

لیس دائما یكون الدفاع الشرعي في صورته الصحیحة كما عهدها القانون، مع العلم 
أنه حق لكل مدافع لأن الفعل الذي یقوم به مبرر و مرفوعة عنه صفة التجریم، إلا 

ل الدفاع لدى المدافع عكس ذلك مما یؤدي إلى أن في بعض الحالات یكون فع
تجاوزه حدود الدفاع الشرعي، ولتوضیح هذا الأخیر أكثر فرعنا هذا المطلب إلى 
فرعین فالفرع الأول نبین فیه معنى تجاوز حدود الدفاع الشرعي، والفرع الثاني سوف 

 .نتطرق فیه إلى الحكم القانوني لعذر التجاوز وفقا لقانون العقوبات
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اتفق الفقهاء على أن تجاوز حدود  :معنى تجاوز حدود الدفاع الشرعي: لفرع الأولا
الدفاع الشرعي هو انتفاء شرط من شروط الدفاع الشرعي، وهو شرط التناسب بین 
جسامة فعل الدفاع والخطر المهدد للمعتدى علیه، أي استعمال قدر من القوة الزائدة 

بعاده علیه، والتجاوز ع ن حدود الحق بهذا المعنى یستلزم سبق قیام لرد الخطر وإ
حالة الدفاع بتوافر شروطها، وعلى ذلك فلیس المقصود انتفاء شرط من شروط 

  .1الدفاع الشرعي

فتخلف شرط من شروط فعل الاعتداء المستوجبة لقیام حالة الدفاع الشرعي 
مستقبلا فلا یلغي وجود حق الدفاع الشرعي قانونا، فإذا كان الخطر مشروعا أو كان 

نما یتوفر لدینا ما یسمى بمحیط التجریم، كذلك إذ  یتوفر لدینا حق الدفاع الشرعي وإ
لم یكن الدفاع لازما ولم یكن موجها لمصدر الخطر أو أنه منعدما ، فإن سبب 
الإباحة ینعدم وینتفي قانونا، أما شرط التناسب فهو یفترض توافر الشروط الأخرى 

لدفاع الشرعي قانونا، وأما شرط التناسب ما هو إلا الإطار مجتمعة والتي بها حق ا
الذي یجب أن یباشر الدفاع في نطاقه، وعلیه إذا تخلف التناسب بین جسامة الخطر 

  2.والدفاع فسوف یؤدي بنا ذلك إلى نطاق التجاوز

نظم  :الحكم القانوني لعذر التجاوز وفقا لقانون العقوبات الجزائري: الفرع الثاني
، ویمكن من خلالهما 278-277ع الجزائري حالة التجاوز من خلال المادتین المشر 

استخلاص حكم المشرع في تجاوز حدود الدفاع الشرعي والشروط المطلوبة لاستفادة 
المدافع الذي تجاوز حدود الدفاع من الأعذار القانونیة المخففة، لذلك جاء في 

هي حالات محددة :قانون العقوباتمن  52تعریف الأعذار القانونیة في نص المادة 
في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسئولیة إما عدم 

                                                             
، 2002عدلي خلیل، جرائم القتل علما وعملا،بدون طبعة،  دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، جمھوریة مصر العربیة، . د 1

  .847ص
  .248مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص.د 2
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ما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة ، وقد "عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة، وإ
 .من قانون العقوبات،العقوبات المخففة 283بینت المادة 

یستفید مرتكب جرائم :"العقوبات على ما یلي من قانون 277فقد نصت المادة 
القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد 

 . الأشخاص

ما یتضح من خلال هذا النص أن مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب ك
یستفید من العذر المخفف إذا دفع إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد 

اص، ویمكن أن نفهم أننا أمام حالة من حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعي، الأشخ
فإن المدافع لم یوجه دفاعه إلى مصدر الخطر بل إلى شخص آخر كان یصاحب 
المعتدي فقتله أو جرحه أو ضربه، ولا یشترط لتطبیق هذا النص والاستفادة من 

ل والجرح أو الضرب بعد العذر القانوني في كل حالة ارتكب فیها شخص جرائم القت
أن وقع علیه ضرب شدید من أحد الأشخاص بحیث لا تتوافر جمیع شروط الدفاع 
الشرعي لدى هذا الشخص حتى یستطیع الاحتجاج بقیام حالة الدفاع، فإما أن یكون 
فعله لم یوجهه تماما إلى مصدر الخطر بل وقع على شخص آخر لم یقع منه 

من وقع علیه الضرب الشدید في الانتقام من الاعتداء وكان ذلك بسبب رغبة 
الضارب، وأما من وقع علیه الضرب فقط یكون قد تجاوز بفعله جسامة الخطر الذي 

لاشك أنه ینظم حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعي  277كان یتهدده، فنص المادة 
  39/2.1المنصوص علیها بالمادة 

  

 
                                                             

كلیة العلوم الإنسانیة  بن عومر الوالي، ضوابط الدفاع الشرعي، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري،  1
  .135،134، ص2008، 2007والحضارة الإسلامیة، جامعة وھران، 
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 :فهو كالتالي 278أما العذر القانوني الوارد بنص المادة 

من قانون العقوبات على ما یلي یستفید مرتكب جرائم القتل  278تنص المادة 
والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أو 
تحطیم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار 

ذا حدث ذلك أثناء اللیل، ذا رجعنا إلى نص المادة 40فنطبق أحكام المادة  وإ  40، وإ
لوجدنا أن هذه الأفعال هي تقریبا الأفعال التي تبرر قیام حالات الدفاع  2الفقرة 

الشرعي الممتاز والتي تبرر القتل والجرح والضرب إذا ارتكبت لمنع هذه الأفعال إذا 
الفعل الذي ترتب علیه القتل و وقع الاعتداء لیلا أما إذا وقع الاعتداء نهارا فإن 

 . الجرح یكون ضمن الأفعال التي یرتب لها القانون عذرا مخففا

هو عذر لمن تجاوز حدود الدفاع الشرعي  278فالعذر الذي تناولته المادة 
وتجاوز حدود الدفاع الشرعي الممتاز  1الفقرة  40الممتاز المنصوص علیه بالمادة 
 1.توافر شرط اللیلینحصر في هذه الحالة في عدم 

یمكن القول أن المشرع الجزائري قد نظم بعض أحكام تجاوز الدفاع الشرعي   
وذلك بأن اعتبارها ظروف مخففة للعقاب  40و 39النصوص علیه في المادتین 

على من تجاوز حدود الدفاع الشرعي أما العقوبات المخففة نتیجة أعذار قانونیة فقد 
 .من قانون العقوبات 283تناولها المشرع بنص المادة 

غیر أن ما ذهب إلیه الدكتور رضا فرج قد لا یتفق معه فقهاء القانون، ذلك 
ا ح قانون العقوبات الجزائأن هذا الرأي لم نجد له  .2ريأثرا في كتب شرّ

                                                             
  .135، صرضا فرج،مرجع سابق.د 1
  136-135بن عومر الوالي، مرجع سابق، ص  2
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                                                                      ةــــــــــــــالخاتم                             
الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا االله لا معبود سواه ، وأشهد الحمد الله الذي تتم بنعمه 

 كثیرا علیه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم سلیما أن محمدا عبده ورسوله صلى االله
  ...أما بعد

بعد خوض غمار هذا البحث والتعمق في جزئیاته حاولنا قدر الإمكان الإجابة       
لتساؤلات المرتبطة بها من خلال جملة على الإشكالیة الرئیسیة المطروحة ومختلف ا

من النتائج التي خلصنا إلیها، كما نقف على بعض الاقتراحات التي ارتأیناها أن 
تكون وذلك لحمایة حقوق الأفراد وتغلیب الایجابیات على السلبیات، خاصة إذا كان 

في  الأمر یتعلق بموضوع جوهري كموضوعنا هذا أسباب الإباحة، ونوضح كل ذلك
  :تائج الأتیةالن

ـ رغم تعدد المسمیات لأسباب الإباحة إلا أنها تقوم على فكرة واحدة وهي انتفاء 1 
  .صفة التجریم على الفعل المرتكب إذا اقترن بسبب من هذه الأسباب

ـ أن أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي هي أوسع وأشمل منها في الفقه الوضعي إذ 2
مقتصرة على الإنسان ومحیطه الشخصي وتصرفاته أنه في هذا الأخیر نجدها 

الشخصیة فقط، أما في الفقه الإسلامي فتمتد إلى أكثر من ذلك حیث نجدها متعلقة 
  .بالإنسان وتصرفاته و محیطه ومحیط غیره وحتى مأكله

استعمال الحق و أداء : ـ أن أسباب الإباحة في الفقه الجنائي الإسلامي تتمثل في3
  .الشرعي الخاص والعام وحالة الضرورةالواجب والدفاع 

  .  ـ الإباحة ثابتة مشروعیتها في كافة مصادر التشریع الإسلامي4

  .ـ دور التشریع الجنائي في الحفاظ على حیاة الناس وأعراضهم وممتلكاتهم5

ـ أن الشریعة الإسلامیة كان لها فضل السبق في حمایة مصالح الخلق وتغلیب ما 6
عایة والحفظ ولذلك كانت المصلحة هي مدار التشریع وغایة كان فیها أولى بالر 

  .الأحكام ومن ذلك ضبط أسباب الإباحة حتى لا یضیع حقوق العباد
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ــ أن أساس التجریم والعقاب في التشریع الإسلامي یتسع كل مخالفة ما أمر به االله 7
  .تعالى أو نهى عنه

القانون وما أذن به القانون، ما أمر به : ـ أسباب الإباحة في القانون تتمثل في8
  .  والدفاع الشرعي

ـ توفر سبب من أسباب الإباحة یؤدي إلى انتفاء الجرم عن الفعل المر تكب مما 9
.                                               یؤدي إلى انتفاء المسئولیة الجنائیة وبالتالي انتفاء أو سقوط العقوبة

  .ب تقوم على ضوابط ینظمها القانون ضمن موادهأن جمیع هذه الأسبا-10 

  .ـ یستلزم للقانون لعد الفاعل مجرما تخلف شرط من هذه الشروط11 

أن أسباب الإباحة تنفي إحدى ركني الجریمة، وهو الركن الشرعي حیث أنها  -12
  .              تعطل مفعوله

أسباب الإباحة یكون  ـ عدم انتفاء صفة التجریم عن الفعل إذا ما تخلف سبب من13
  .مرتكب الفعل مسئول عنه طبقا للشریعة والقواعد العامة

ـ أسباب الإباحة تحول دون المسئولیة الجنائیة والعقوبة، ودون إمكان المساءلة 14
  .      المدنیة

ـ أن هناك علاقة تدریجیة بین أسباب الإباحة ورفع المسئولیة الجنائیة ورفع 15
                          .            العقوبة

الجهل بأسباب أو الغلط فیها لا یحول دون استفادة الشخص منها، كون  -16
أسباب الإباحة ظروف عینیة موضوعیة، في حین الجهل والغلط أسباب نفسیة 

  .وشخصیة ولا یجوز إعمال هذا النوع في مادیات الجریمة
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  قائمة المصادر والمرجع

   المصادر: أولا

 .القرآن الكریم - 
 .السنة النبویة - 

  المراجع: ثانیا

 :الكتب

، دار هومة، 2أحسن بوصقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، الطبعة  .1
 .2004سنة الجزائر، 

، 2004بن الشیخ لحسن، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  .2
 .بدون           طبعة 

حسن السید الخطاب، قاعدة الضرورات تبیح المحضورات وتطبیقاتها المعاصرة  .3
في الفقه الإسلامي، بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، بدون سنة 

 .نشر
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، " قانون العقوبات الجزائريشرح " رضا فرج ، .4

  .،بدون طبعة، بدون بلد، بدون سنةالجزائر
شرح قانون العقوبات الجزائري ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة ، : " سلیمان بارش  .5

  1992سنة 
محاضرات في قانون العقوبات ، القسم العام ، الجریمة ، دیوان : عادل قورة  .6

  . 1988الجزائر ، سنه ،  2الطبعةالجامعیة ، المطبوعات 
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، منشأة " التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات : "عبد الحمید الشواربي . 7
  ،2003، سنة الإسكندریةالمعارف ، 

عبد الحمید الشواربي، الدفاع الشرعي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،  .7
 .م، بدون طبعة 1998مصر، 

دار الكتب  ،طبعة بدون، 1ة، التشریع الجنائي الإسلامي، جعبد القادر عود .8
  .سنة بدون العربي، بیروت، 

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، الطبعة  .9
 .،2005، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، سنة 6

انونیة المجلة الكبرى، عدلي خلیل، جرائم القتل علما وعملا، دار الكتب الق .10
 .م 2002مصر، 

، بدون ، دار الفكر العربي"قانون العقوبات، القسم العام :"مأمون مجمد سلامة  .11
  .1979سنة  بلد، 

،  بدون طبعة، 1محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، كتاب القاموس المحیط،ج  .12
 .م،2005ه ،1429لبنان،  -مؤسسة الرسالة لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

 ،طبعة ،  لا دار النشر بدونمحمود نجیب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي،  .13
  .2006بدون بلد،  

، دار النهضة  6محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة .14
 .م، 1989القاهرة،  –العربیة، مصر 

ار د ، بدون طبعة، ،" العام  الجنائيالوجیز في القانون : "منصور رحماني  .15
  . والتوزیع، بدون بلد، بدون سنة لنشرالعلوم ل

 -،  دار الفكر، سوریا 1وهبة الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه،، إعادة الطبعة  .16
 . م1999 -ه 1419دمشق، 
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وهبة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، بدون طبعة،  مؤسسة الرسالة، بیروت، .18
 .م1985 -ه1405
 : المذكرات

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي (ضوابط الدفاع الشرعي  بن عومر الوالي، .1
، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، )وقانون العقوبات

 .م 2008 -م2007جامعة وهران، الجزائر، 
دراسة (زیدان حمدان محمود ساخن، الدفاع الشرعي الخاص في الفقه الإسلامي  .2

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الفقه والتشریع كلیة )عيمقارنة مع القانون الوض
 .م 2008فلسطین،  -الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، نابلس

علاء الدین إبراهیم محمود شوقي، الدفاع الشرعي العام في التشریع الجنائي  .3
ت العلیا مذكرة لنیل درجة الماجستیر كلیة الدراسا) دراسة فقهیة مقارنة(الإسلامي 

 .م 2008فلسطین،  –بجامعة النجاح الوطنیة، نابلس 
، مجلة العدد، بدون بلد، )دراسة مقارنة(ناصر بن محمد الجوفان، الدفاع الشرعي  .4

 .  ه1434
  : الأوامر والنصوص القانونیة

 .م 1996دیسمبر  28م المؤرخ في 1996 ردستو .1
المتضمن قانون م،  1966جوان  08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  .2

 .الإجراءات الجزائیة
 م،  المتضمن قانون العقوبات1966 جوان 08المؤرخ في  156 -66الأمر رقم  .3
 .م،  المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  .4
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